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التغرير وآاثره سے العقود 


رار المي 
سنہ الام الورک مترمر 


الحمد لته رب العالينء والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث باهدى 


رالامانة التي هي عماد التعامل في الجتمع الإسلامي ونهاهم 
س الكذب وأضانة ونان اَن حر مهما أصل ما شت عله آحکام کتاب اله و سنه 


وتعاي باتباع الصدى واا 


ونا شاعت وانتشرت عمليات الغش واخداع کثرا ى عقود الناس 


ا شار ء۶ اکم تنظ عة 5 ر 
و صر ا ن حر یں الشارعء کہ لیر تنو د الناس واستقرار معاماااتهم 
و دعا نرا د امتعاهدين: SFE‏ احترم : أرادتهما جعل الرضا مناط شر بڃه 


امتعافدين» ونهاهم عن أكل الال بغر وجه حق» إلا أن يكون عن تراض ورغبة. 


3 ر 
غ ا 

1 3 

ا۱ 


o, 5‏ د م r o‏ ار CF‏ - 2# ا سے 
فاں تعالی: ٭ریتایھا الزیر ٤امنوا‏ لا تاڪلوا اموالکم بينڪم بالطل إلا ان 


التفرير واثره ب العقود 


س ر () 


واد 


ٿک سے ا 2 i . ٤‏ 


۰ تسا فة جا بتسمم جز تالت بصو رة متکاملة 
وبعد؛ فهذا عملى وهو جهد القلء لا آدعى آنى بلغت الكمال أو قاربته 
فالکمال الصاح الكمال و حده» فال صت يحض فضا ألله» وان احطأات 
: ۳ : : س سا س 


المؤلفة 


ا ي س 


ر 
رک للم لورت 
التمهيد في عيوب الرضا 
وفبه تلاتت مطالب: 
الطلب الأول: الإكراه: تعريفهء شروطه» أنواعه» أثره في التصرفات. 


اللطلب الثاني: الغلط: تعريفه»ء أنواعه» آثره في التصرفات. 
اللطلب الثالث: الغبن: تعريفه» أقسامهء أثره في العقود» شروطه. 


التغرير واثرد 4 العقود 


التمهيد في عيوب الرضا 


ةة 0 ِ , . 

۾ لسهي بعبول العقد أو الارادة : وهي امور تالایس إنشاء العقد شع 
أ e] wı H 3 4 : + 4 i E‏ : م 
ارادة العاقكد ډو سکیل لب لا“ ف ر ضاه: فیکو آي شا تأر ف العقد' ١‏ 


. 


ولا کان موضوع هذه الرسالة فى أحد العيوب المخلة بالرضا «التغرير» كان 


ا 


ابد من تنازل انعیوب الاخری وبیانها بإ ججاز: 


المطلب الأول 
الإكراه 


| . تعريقه لغة: اکر هه من باب تعب کے ها ص أ حسسته فهو مکروه. والکره بالفتح 


اة وبالضہ القهر» وتیل العکس. وآکرهته على الامر إکراها رلته عله 
ا . تعریفه اصطلاحا: يقول السرخحسى الاکراه اسم لفعل بقعلهة المرء دغر د فینتقی 


١‏ ال اة ش ب اش د اعتزام العا ي ال سسأ الت 1 لاساد مصسطفی إل رقا إالاعا الققهى العام 
ي شس ر ر س ت ا س 1 


الثامنت مطعة احا ۳۹٩/۱ ۱۹٩ ٤‏ آشار إليه فيما بعد الزرقاء المدخحل الغقهي العام. 
الإرادة إما أن تكرن باطنه آو طاهرة فالإرادة الباطنة هي أمر خحفيى في نفس التعاقد ولا تكن 
الاصلاع عليه إلا بالتعبير والكشف عن مراده» وهدا مأايسمى بأالارادة الظاهرة وبالتالي فان 
الاحكام تبنى على الإرادة الظاهرة دون الباطنة. د. عبد ايد مطلرب: نظرية العقد طبعة 
٩7‏ م صر ۳۷ء مصطقى الزرقا: المدخل الفقهي العام ج/۳۷۸ ۳۸۲. 

(۳) آ.د. خمد مصطفی شلى: المدحل العام في الفقه الإسلامي مطبعة الدار الخحامعية ۱۹۸۵م 
صر ۷۹2 عبد ايد مطلوب نظرية العقد ص ۲۷. 

(۳) أحمد بن محمد الفيرمي المصباح ا مشر الطبعة الرابعة المطبعة الأميرية ١۹۲م‏ مادة كره 


ج/۷۲۹ ۷۳١‏ وسيشار إليه فيما بعد الفيرمي» المصباح الثير. 


re WO HDS SS ON POH I aK SS Pea Sela a‏ ا اام چ ا ی ا ا 


التغرير وآشرةه سگ العضود 


به رضاه أو يفسد به إختياره من غر أن تنعدم به الأهلية في حى المکره أو شط 
a. e . [ 1‏ 
عنه الخطاب ». ويقول االتفتازاني الإكراه «حمل الغبر على أن يفعل مالا 
برضاه ولا ختار مباشرته» ' جاء ئی شر | المنار الإكراه: حل الإنسان على ما 
نے »ت س اک چ ا س 
یکرهه ولا یرید ذلك الانسان مباشرته»" 
و رلت الأحكام | العدلة مادة ٩۹٤۸‏ الاکرا ٥‏ شهو. جار أحد على آن 


عملا بغر حت دون رضاه الاحافةا ا ٠‏ 


دعر الفقهاء | ٹون بقوهم: إجبار شخص على أمر لا يرضاه ۾ ۷ ب مه 


ا سسق سسا لا أن المعنى الاصطلاحی للااکراه موافی معان اللغوي 


شرح النار هو المختار لكونه يشمل الأقوال والأفعال 
كراه فيها مقتصر على الأفعال فكما يقع الإكراه 


ا 
{ 


التعرينات الأخر ل 
الأفعال فكذلك ا الأقوال. 
۳ شروط الأكراه: بشت ط ل شق الااکراه سا یلی: 


آولا: أن يکون ا اGلک‏ ره فادرا على تنقید ما هدد به فإن م يستطع تنقیذه فلا 


7 شمر الدين السرخسى ‏ البسوط الطبعة الثانيةء دار المعرفة روت ج٤‏ ۳۸/۲ وسيشار اله 
قيفا بعد السر خسن : المسوط 
(۳) سعد الدین التشتازانی. شرح التلريج على التر ضيح دار الكتب العلمية -بعروت ح٣/ ١۹٦7‏ 
ت 
و ستشار اله فما بعد التهتا: ای سرج التلريح على اح 
(۳) ملاجيون. نور الأنوار على المنار مع كشف الأسرار؛ الطبعة الأول المطبعة الكرى الأمرية 


TV mT 
۹ آ7 ا‎ Sr 3 ص‎ . ۰ i ١ 
. 1 ۹ کی ماز . ترز احکام ر ال الإحكام مله خر ت‎ (َ 


itil i‏ أ هه 
سن جي چا ادحل ف أ لشت ال سالامی» س ار سالة س ۸ ١‏ حمل سللام سل شوز ب 
انذخا لامش الاسلامی صر ۳12 » 
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التغرير وأثره 4 العقود 


الإكراه 


انا: ا ی ر الكره وقوع ما هدد به المكره إذا امتنع عن تنفيذ ما آمره 


ا 


اما لو غلب على ظنه عدم تنفيد التهديد فلا يكون مک ھا . 


۲ غہ مشروع» آما لو کان مشروعا آو بق فلا 
یک س مک ها ې دلاڭ یت ۵ على ل ماله لسداد ل" اة أ لر صة 
سه - اي س لی “ا ایی 


ا آ e‏ ا کر ا = س ء۰ 4 چ o‏ ا + 

لی اننس احتماله و شلا تا ا حلاف الاشخاص EE‏ بحو لل المكره ك 
2 3 : ر # 1 £( 

يڌ در عل حص ریو ديه ول لر على اح 


اہ 


ول المهدد نه عاحلا ولیس احلا لانه لو کان مؤجلا فلا یکون 
مک ها لاله اف من شر أعلى مكانة ص الک 


أ ف لشو ب عدم وفرع الاگرا E‏ س السلطان: فهر القادر على نشك ما شا ے2 نة 


وغررء يسنعيث به. قال الصاحبان: يقع من القادر عليه» وقيل إنما كان هذا الاختلاف اختلاف 


صاأال فت . یا 2 ادر“ الخاساب 8 لاہ العا ته ٤‏ ل تیب ا شرائع» ۹ Ev‏ 4 و سسشسار اة 
س پا ٣‏ کا ت ّ 
ا آ هة ت ا ù‏ ا ê!‏ أ ّ 
مستا اتی الخاسا: لاه اسنات چت اا“ أ 5 ا م اسان گے اللقائة الله 
چ % ّ ا ری ريعي ا کے I‏ ر ک 7 
ا د الكري ق اشر ت 3 2 AÃÎة_ AT‏ 4 نشار ألنه قا رعلب الزيلعى: مسال اسشا 
لري امسر هل سے ré‏ ۳۹ 


(e)‏ ۰ المبسوط ج١۲/‏ ۳۹ شمس الدين عمد عرفة الدسوقي: حاشية الدسوقي دار القكر 
ج۳/ ١١‏ وسيشار إليه فيما بعد ابن عرفة: حاشية الدسوقى» أبسو در النووي: الجموخ شرح 


”ا 
جموع. 


() السرخسي: المبسوط ج٤‏ ۳۹/۲ د وع الز جي لا ا ا ا ا 


المهدت مکتة الام و شاد ج۹ ۰۱۸7 وسیشار | اليه فيما بعد !أ النووی 


( 2 ) تید اله الموصلى: الاحتسار تعلیل المختار. دار الک کت العامة ج ۲/ ۰۱١2‏ وسشار اليه فيا تعد 
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التغرير وآثره سے العقود 
أنواع اللإكراه: بتنوع الإكراه إلى نوعين:' 
النوع الأول: الإكراه الملجى أو التام: وهو أن يكرهه با حاف فيه فوات النقس أو 
إتلاف عضو من اأعضائه. ویکون القتل والقطع والضرب المبرح» 
وهذا النوع يعدم الرضا ويفسد الأختيار» فالمكرّه يصر بنزلة الال 
بالنسبة للمکره a‏ اخحتیاره. وار هو رعا في القعل. 
والارتياح إليه. » الاختيار فهو «القصد إلى مقدور متردد س 
الو جود والعدم بترجيح أحد جانیره 8 الآ (۳ 
النوع الثاني: الإكراه غير الملجئ أو الناقص: وهو أن يكرهه با لا تفوت به النضس ولا 
يتف عضرا من أعضائه» ويكون ذلك بالضرب | الشديد واخبس والقيد 
او تهديده في عمله كمنع ترقيته. وهو يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار لن 
بإمكان المكرّه الصبر وتحمل الأذى الواقع عليه فلا يُسلب اختياره ' 


م 


کلت سو أت حاء ا والإكليل [[ ححا الاکراه ما فعل بالانسان ا بص ره أو و له 


م یری مهو ر الفقهاء س الاکراه التام والناقص فالا کراه بالقتل واخیس 


() هذا اتفسيم حاص بشقهاء الحنقيةء والنقهاء الآحرون 4 يفرقرا بن نوعي الإكراه اه. الكاساني: بدائع 

الصنانع ج/۷۹٤‏ > الزيلعي: تبيين الحقائق جة/ 1۸١‏ علاء الدين السمرقندي: تحضة الفقهاء دار 

الكت العلمبة ح٣/‏ ۲۷۳ وسيشار إلبه فيما بعد: السمرقندي: اة ه المقهاء» ابو العر كات حافظ الدين 
افر كشف الأسرارء الطبعة الأول المصبعة الكبرى الأمرية ۱۳۰١١‏ هه ج/۷٠۳‏ وسيشار إليه 
فيم بعد النسفي: كشف السرا التفتا زاني: شرح التلویح على الترضیح ج .۱۹٩/۲‏ 

الررقا: امدخل الفقهى العام جا/ ٦‏ ۹ د. وهبة الرحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته ج٤ .٠٠۳/‏ 

(۳) التغتازاني: شرح التلويح على الترضیح ج۲/٩۱۹.‏ 

() مدر السابي. 

(3) ابو عبد الله العبدري الشهير بالمراق: التاح رالإكليل > الطبعة الثالثةء دار الفکر ۱۹۹۲ م ج؟/ ٤١‏ 


وس ار أله قىسا بی المواف: التاجهوالإ كلا . 


تة 
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التفرير واثره ل العقود 
و ذه الشافعة أ ای الول بان الا کراه دنو ترك معدم للر ضا و مسد 
للاختيار» فالرضا والاختيار متلازمان فمتى انعدم الأول انعدم الآخرء والفاعل 


تی کان قاصدا للفعل فهر ختارء أما إذا م يقصده فيكون مرا ومرغما عليه 


والاکراه بنوعیه لا یریل ۰ المکره ولا ینای الخطاب بدلیل أن أفعاله مترددة 
نم تارة 


۰ 
: وی جر اخحری . 


وقد أخذ القانون المدني 8 بمذهب الحنفية في تقسيم الإكراه فقد جاء في 
(ITA) as‏ الا کراه الملجيء يعدم ال ضا و بشسد الاختبار و عر الملجيء يعدم الرضا 
ول ت لاحر 


اختلف الفقهاء ف ر الاكراه فى التصرفات القولية على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: اشرق ن التصرفات القولية القابلة للفسخ وغير القابلة له» وهذا 


2 ES 
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)۱( التفتاراني: شح التلويح على التو ضيح ح۲ / 1۹٩‏ 

(۳( النسقى: شق الأسرار ج ۳١۸ |٣‏ د. حمد بوسف موسی: الفقه الإسلامي. الطعة الثالثة دار 
اکتا العربی ص ۹۹". 

(۳) التفتاراني: شرح التلويح على التوضیح ج۲/ ۱۹1 النسفي: كشف الأسرار ج/۸٠۳‏ 

الریلعی: تین احقائق جه/ .۱۸١‏ 

(8) المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني مطبعة التوفيق جا/ .٠١١‏ 

(2) هذا التقسيم خاص باحنفية السمرقندي: تحفة الققهاء ج/ 9 ۲۷١‏ النسفي: ک كشف الأسرار 
ج "٠۹/۲‏ أما ههور الفقهاء فجعلوه قسما واحدا وهو الإكراه بغر حق» أبو عبد الله المغربى 
المعروف بالحطاب مواهب اليل لشرح ختصر خليل الطبعة الثالشة» دار الفکر ۹۹۲٠م‏ 


٣ EAS‏ و سمسشسار اليه جا بعك اخطاب موا سسا | ٠‏ ۳ ل“ بر 1 س س الشراري المهمدب. 


r a O N SE i a a RE E (J) ر کک کی وک و‎ 


= = التفرير واثره ب العقرد س 
ناکرا على اصرف غر ا ع کالز واح واطلاة ق والعتاف. 
د ھی اة اف القول وارز هله التصرفات [ اک اه لأنها تتو د على 


ولا ص الكتاب: 


ٍِ لے ص قز ج ا 3 ا 7ے ج م 3 اش ر م ی ا 
ر mm + 1 n 4 8 ١‏ لا أ " ا ٍ ۰ . ص ی 
۱ فونه تعالی: #وإن خفة ا تقسطوا فى اليتمى فانکحوا ما طاب لکہ من 
ا ا mE 5 i‏ 8 7 2 5 
| اء می ونل E‏ 7 فان د ال تعد لوا فوا حدة # 


تي 
۴ طلاف دون خصيص أو تقد بإاشسات اخار للعادد الكره ه فيعمل بعمومهما. 
ننافش هذه الأدلة: بالقول بتحصيص عمرم النصرص السابقة بالاثار 
الي حبحة فقد ورد عن خنساء بن خحذام الأنصارية أن آہاها زوجها وهي ثيب 
فکرهت ذلك فاتت رسول الله ل فرد نكاحها»" . 
وعن اة رضی اله عنها فلت ` يا رسول الله تستأمر التساء ف 


i 


و حك الدلالة ٤‏ الايتسن: و ركست الايتان الک ,تان مطلاقتان شر عة النكاح 


لضعة الثانية» مطبعة مصطفى البابي الخلبي ۹ م جا/ ۳٦٤‏ وسيشار إليه فيما بعد 
الشيرازي: المهذب ابو اسحق بن مغلم البدع في شرح المقنع الطبعة الأول الكتب الاسلامي 
حا ۷ء وسيشار انه قمابعد ا بن مشاح: المبدع. 
)١(‏ سو رة النساء أيه (۳). 
(۲) س رة الطلاقى أية .)١(‏ 
(۳) ابو عبد اله بن إسماعيل البخاري: صحيح البخاري شرح فتح الباري» محقيق محمد فؤاد 


سای دار المع فة ۹ AE‏ لل ر ATA‏ و مشار له فسا دس 


البخاري: صحیح السضا ی 


ESR 


التغرير وأثره ے العقود 


إبضاعهن”'؟ قال: نعم قلت: فإن البكر تستامر فتستحى فتسكت» قال: سكاتها 


ر ۳ 
ا 
أنيا: من السنة 


عن أبي هريرة قال قال رسول اله #: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه 


وه سج اید لال ٤‏ اخدیتث: آجاز ر مور 8 اله a‏ الطلاة. : اس طااف امعت ی 
oii‏ ا te‏ ” 2 
رالمغلوب عب عقله وم بستشن طااق اللکره فکان انرا 


بنافشر هدا اندلا : هذا حديث ضعيقف فلا يستدل به لان فه عطاء 


یغاس طلاق المكره على امازل فکما یقع طلاق الماژل وهو غير راض به 
فكدذلك المكره بل إن وفوع طلاقّه آول» »> عي ازل انتغى الاختيار والرضا بالحکم 


17( اناع ان اح حه › ان نور : لسان العرب دام ر صادرء دار بیروت ۱۹۵7 م ج۸/٤۱‏ 


7( الخار چ 0 الشارے بت ف الا ۹۲/۹ : 


(۳) د. خمد المعية : الأكراء وأثره فى التمصرفات الشرعية الطبعة الأول مطعة الا هراء ص اف ۲۸ 
lf ° iS‏ ا ا“ ام ت د ۲ 
4( اښ : سول ورز ت. | مع الصحيح شر سنن التر مدي حقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الکتے 


العلحیة ۱۹۸۷ م» ج/٦۹٤‏ حدیث ۰۱۱۹۱ قال ابو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديتث 
قعناء د ارال وهو ست و شار ألنة مسا عك ال مدای اجام الح . 
+ سا بے س س - ۴ و س + س 


(2) اهال: تيص ال ابن منص ر : لسان العراب 0۹1/١١‏ وأستد ستدل على وقوع طلا اشازل بقوله #: 


اث جدهن جد ر جد الطلاق والنكاح وار جعة 4. الترمدى احامع الس ح٣‏ ۹۰ 
o‏ ا 


e TRT | EEE TRE LE EE EE EET n Fa Aaaa 


التخرير وأثره سے المقود 


مع وجود الاختيار والرضا بالسبب» أما في الإكراه فيرجد الاختيار بالسبب 
واحکم ع الشساد وينتفي الرضا بهماء فوقوع طلاق المکره ع فساد الاختيار أول. 

ناقش هذا الدليل: إن هذا قياس مع الفارق» فاازل قد رضي بالسبب 
واختاره مع الصحة. وفي الاكراه ر الرضا معدوم في السبب واحکم والاختار 
موجود مع الشساد قله یقاس عله ' وأيضا فان طلاق اضشازل بقع نع عقوبة له فهذه 
العقرد من أآهم وأخطر العقود لتعلقها بالأعراض فحتى لا تكون عرضة للعبه 
وعبثه لا يعطى الخار. وأما تصرفات المکره فلا تجوز منه لاله رغم وأجر علها 
نلم یکن راضیا ولا عابغا ب" 


ی 


ب - آثر الإكراه في التصرفات أو العقود القابلة للفسخ: كالبيع والشراء 
والإجارة. 

احتلف الحنفية في حكم العقود القابلة للفسخ بالإكراه على رأ 

الرأي الأول: إ ذا أكره الشخم على بيع أو شراء أ د إجارة وغبر a‏ 


ملجئ فيقع العقد فاسدا وبثبت للمكرّه الخبار إذ رال ا اکر ھدا ما 
ذهب إليه أبو حنيفة والصاحبان ‏ واستدلا 8 قوم : بقع له تال 
اچ ره a‏ د( 

ان J‏ رة عن تراض منکہ 4 


07 التفتازانی: ش = الل ب على التوضیح ج ۲/ ۱۹۷۔۱۹۸ 
و س ا 


)د خمد انعیی: ااکراه واثر هف التصر فات الشر عة ص ۱۷ 


(۳) تسم الحنفية العقد إلى راطا ا و ر الل هو ما بشع لا صله ولا پوصفه والفاسد مم ما 
اسه 3 E‏ ‌ إٔ” ا . + س ا یی 


ر ا ا ۳ 
سرع باصده دون و تشك - ر لفن“ شم کیم الح 


n 


الرائق شرح كنز الدقائق دار المعرفة جاة/ ۷٤‏ 
3 نسار اله ہما چیا ان بم الح الرا س و تمر ر الفشهاء عندهم العقد لياط والفاسد و اسحلف و شر 
ف یناف مشنضی العتند الشرازى: مهدب حا TV2‏ ا شح » اندع جا 2 


)8 بر شال الدين ار ینای : اشدأية. دار اشح 8 ح۹ ITE‏ ر سسشار اله شما ع ي ا رعيناي: د شك أ سے 


1i 


الزیلعی. تسن اتائ جە/ ۹۸۳ | الكاساني: : بدائع الصنائع ST‏ 


س n‏ التفریر واترہ ل العقود 


و جه الدلالة: من شر وط صرح الببع الرضا وقد انعدم ھا الشرط بالا کراه فىكول 


د بعل ا لتحقق ركنه - الإجاب والقبول - فقد صدر من آهله 
مضافا إلى عله فيثبت به الملك عند القبض للفساد كسائر البياعات 
(J. jf‏ 
الشاسكة . 
الرأي الثاني: یکول العقد موقو ف ٢‏ ادا کر على تصرف ص التصرفات القابلة 
ت و هدا فول زهر ن لحف 
بدليل آنه لو آجاز الكره العقد بعد زوال ر جاز» آما الشاسد فلا جوز 
العقد معه بالاحازة. وهذا أصل متمق عله عند احخنعة. 


القول الثانى: بطلان تصرفات المستكره سواء أكانت قابلة للفسخ أ أو غير قابلة 
للفسخ وهذا قرل جهور الفقهاء من الشافعية " ' والحنابلة ٠‏ 


ا 


والظاهرية ‏ واستدلوا على قوم بالكتاب والسنة والقياس. 


)١(‏ المصادر السابقة نفس المواضع. 


() العتد الموقوف هو ماتعلق به حق الغبر وهو إما ملك الغبر أو حق بالبيع. أبن نجيم: البحر الرائق 


ج ۷2 


mr" 


(۳) الزيلعى: تبي الحقائى AY a>‏ المرغيناني: | هداية مع فتح القدير ۳۵/۹ 
٤ (‏ ) خمد الشربيني ا خطس: مغن احتاج ! إلي مع شت ه معاني آلفاظ ! المنهاج» عة ۾ مصطفى البابي ا حلي 
وأولاده AoA‏ م ج/ ۷ و سشار الب قسما حك الشربینی: معني امحتاج» الشبرازي: اهدب 


۶ 


147/۹ النووی امجموع‎ TE im 


( 0( سدس اندین ابي العرج یہ الر هن ن EE‏ المشدسيي: الشرح الكبر عاس تسا مقلع عة سف رة 
نا ك وړ تست دار الکتاب العرسى VT‏ م وسمشار أله فما لسا اسن قلأمهة: الشرح الكبير. 
ح٤‏ ت احمل س تة : جرع فقاوی اسن تة اللعة الآرلى» مطابع الرياض. TAT‏ تتا 
۲۹ ۹ا Te‏ و سسشار اله فسا اعاب اس تة : مو ت فتاوی ابن لسك . 

3 ( اب سکوی علي س جل س سیف س جرم ا سی قق املد سکول شا کر» دارا الاقف أسحديدة 


حة/ 3 و مشار اله فما اسنہ أبن حر م. احلى. 


acacia aaa) ¥ basset eR 


التغرير وأشره بے العقود 


قوله تعای: تاها الذي اموا له تأ ڪا آمو لک بتڪم بالطل 
إلا ان تکور رة ق ¢ 

وجه الدلالة: قوله تعالل: #عن راض کم ) والمكره حر على التصرف 
عر راض به فلا حوز تصرفه لقوات شرط الصحة وهر الرضا. 


اولا: عن أبي سعيد الخدري قال: قال 35 «إما الببع عن تراض 
رجه الدلالة: من شروط صحة البيع الرضاء فإذا انعدم الرضا بطل | 
شرات شرطه وال مكره قد انحدم احتياره ورضاه. 
ثانيا: عن عمر بن الخطاب قال: قال 4: «الأعمال بالنية ولكل إمرئ ما نوى". 
جه الدلالة: إن صحة القول تتوقف على نية العاقد واختياره والمكره مرغم 
قلا يصح تصرفه لعدم قصده واخحتاره. 
ثالغاً: عن بي ذر الغماري» قال: قال : «إن الله تجاوز لي عن ا مي الخطا 
والنسیان وما استکرهوا عله 


.)۲۹( سو رة النساء آية‎ )١( 

(۲) أو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى: سنن ابن ماجة قي حمد فؤاد عبد الباقىء دار إحياء الكت 
2 ح۲ VTY‏ حذ یت ر 3 7 سسشار اله فسا شی اس مأ حة» مسن ان مأ حه. 

(۳) اب | سس ن مسلم س الحجاج ال وري صحیح مسىلم. قق کاس فو اد ساف الباقيء دار إحاء 
ل لمريةء ج۳/ ۱۵۱١‏ حدیث ۱۹۰۷ وسيشار إليه فيما بعد مسلم: صحيح مسلم. 


(4 ار بر رل - اخسن السھشی: السنن الخہر ی الطعة الآرلل» حقیقی سای یف القأدر عطا دار الجتس 


العدمية. در وات SST‏ م ۸/۷ حایٹ ord‏ وسيشار اليه فما بعد البیهقی: الستن اکر 


التغرير وأثره ے العقود 


وجه الدلالة: يدل الحديث بنطوقه على آن الله تعالى عفا عن كل تصرف وقع 
على سبيل الإكراه» فالمكره غير قاصد لتصرفه» وإنما قصد دفع الأذى عن نفسه 


فانعدام القصد ينعدم إل ر ف. 


يناقش هذا الدليل: هذا الحديث خصص بالإكراه على الكفر» ففى بداية 
الإسلام انتشرت ظاهرة الإكراه على الكشر فعضا الله تعالى في الحديث عمن نطق 
بكلمة الكفر جبرا عليها إجبارا تاما". 


ثالث من القياس: 


رخص الته تعالى النطق بكلمة الكقر لن أكره عليهاء ولم بحكم بكفره. قال 


ينافش سلا الدليل: 3 قياس لال الا كراه على الكفر وال کراه علی التصرفات 
فالاكراه على آي تصرف يكون بالقول» والمكره يكون ختارا لقوله» بينما الاإيان 
اعتقادء والاعتقاد عله القلب. فإذا نطق بكلمة الكفر مكرها فكون فقولا ظاهرا 


شو ناض الدين الالباني ن ص سس ابن ما سح القلعة الارل» المکتب الاسلامي س لسار اتا 4A7‏ م 
حا / ۳٣۷‏ حديت ١١١‏ وسيشار اله فما بعد الألباني: صحیح سنن ابن ماجه. 


() الكاسانى: بدائع الصنائع ج۹/٤۹٤٤.‏ 
a -‏ ا س 


(۲) سو رة انحا أية .٠١١‏ 


س 
٤ / ۹‏ ۳۹ 


کاک کک اھاب یکاک کرت اک کک ےہک کک کک کک اا CD‏ 


التخرير وآثره 2 العقود 


ولس باطناء ۽ لعلم إمكانية تغير ما يعتقده بقليه جرا 7 


ر د عله: 5 القصد والر ضا شر ط أصسحة جیم التصرفات نك اخمهور 


سواء كانت عقدية أم قوليه» فإذا انعدم القصد بطل التصرف. 

القول الثالث: تصرفات لكر صحيحة وغير لازمة. فهو بالخيار إن شاء 
أمضى العقد وإن شاء فسخه وهذ | قول الالكية. فهو صحيح من جهه توفر ار کانه 
من عافد ومعشود عبيه وصيغة دالة على الرضا وعر از من جهه أخرى”" ؛ 


لفقدان شرط لزوم العقد بالاكراه وهو التكليف". 

يناقش هذا الدليل: لقد ذكرتم أن الصيغة الدالة على الرضا من آركان العقده 
واللإكراه ضد الرضاء فيكون الرضا قد انتشى بالإكراه وفقد العقد أحد أركانه 
وبالتالي لا يصح التصرف. 


الترجيح: 

بعد هذا العرض الموجرز لآراء الفقهاء وآدلتهم والناقشات الق ثارت حوها 
أرى ترجيح القول بإبطال العقود غير القابلة للفسخ كالنكاح والطلاق» وهو ما 
دهب إليه حمهور الفقهاء )ا استدلوا به من أن الرضا شرط لصحة العقود» فبفواته 
يطل العقد. 

رعدا عن ذلك فإن هذه التصرفات تختلف عن غرها من التصرفات الأخرى 
لتعلقها بالأعراض» فهي من أهم العقود وأخطرها. 


() انکاساني؛ بدائع الصنائم ح۹/ ٤‏ د. محمد المعيني: الاکراه وأثره على التصرقات ص ۲۱۷. 
() ابن عرفه: حاشية الدسوقي ج٣/٦.‏ 
(FT‏ اسحطات: موا شس هب احلیل | TEA‏ خر شي سي سرح اخرشي» دار صسادر حه 4 اہ سی 


سشرة: لاکاء ا وآ ه تى التص فاتمكتة النار ص ١۷١‏ 


E 


Caaf Del LOO CC Fee E r e OOK 


التغردر وأثره ے العضود 


وأما لنسبة للعقود | القابلة للفسخ كالبيع والاجارة أرى أن ن الراجح ما دهب 
إليه زفر وهو آن عقد المكره يكون موقوفاء فإن أجازه جاز وإلا فلا. وم نقل بقساد 
عقد المكره ؛ لأن بيع المكره يجوز بالإجازة أما الفاسد فلا يجوز بالإجازة. 

ورم لخد بالقول القائل بالىطلان لو جود الاختار فالمكره قد اختار هرن 
الامرين وركذلك فإن هذه العقود أخحف خطررة من عقرد الطلاق و النكاح. 

يقو ل الا ستاذ مصطقفی الزرقا: ۸ایا کل ی المستكره و مصدحته: فیکقی 
حمايته جعل العقد موقوف النفاذ على رضاه بعد زوال الإكراه »'. 

وهذا ما أخذت به مجلة الأحكام العدلية مادة :)٠٠١7(‏ «لا يعت البيع الذ 
د چ ا 2 4 $ هه ال اج و الاق | 
رفع گرا لا الش اء ولا الاغار . و تعراع ول ا والاقرار 
والاراء عن ال ولا اجا الدين ولا إسقاط الشفعة ملجتا كان الإكراه أو غر 


ماڪجين ولک لو اجا زالکر ه ما دکر تعد رو ال الا كراأه يعتس» 7 . 
وبرأي زفر كذلك أخذ القانون المدنى الأردنى مادة ٠١١‏ «من أكره بأحد 
نوعی الاکراه علی ا ولكن لو أجازه المكره أو ورثته بعد 


زوا الاكرا 3 صر ا أو دلالة بنقلب صح حا ) ۳ 


Tin‏ س 


( الزرقا: المدخل الفشهى العام جا/١١٤.‏ 
(۲) على حبدر: درر الحكام شرح محلة الأاحکام ۸٠/١٠‏ 
2 ا 


(۳) الدكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني TT‏ 


e CD ae e RRR RNR 


اللطلب الثاني 


الغلط 

.١‏ تعريفه لغة: يقال غلط في منطقه غلطا: أخطاً وجه الصواب وقد غلط فى الأمر 
ا و ر 

و قال ال لليث: الغلط كل شىء يعيا الإإنسان عن جهة صوابه من غر تعر 
۲. تعريفه اصطلاحا: لقد عرف الفقهاء الحدثون الغلط معان متقارة. وشو. تصور 
العاقد المعقود عليه على غر حقيقته أثناء التعاقد". 

وأری أن تعريفهم للغلط مبني على آساس العنى اللغوي. هذا الغلط أو 

(r, # f سے ي‎ . 

التصور الخاطےء للشيء يڪون من العاقد نفسه دون خداع او تأثر من أحد" ولا 
اعتبار لغلص إلا إذا کان ظاهراء آما لو كان مستورا في نفس العاقد الغلطان فلا 
تأثبر له على العقد خخفاته. 

ومثاله: كمن باع مصلى يظنها من الصوف فإذا هى من الخز أو اشترى 
شخص دو لابا بظنه مصنوعا من خحشب معين فاذا هو من نوع اخ 

فايع لازم ولا خيار للبائع في المثال الأول ولا للمشتري في الثاني لخفاء 
الغلط وعدم إظهاره. 

وحتى يكون الغلط مؤثرا في العقد ومعترا | فللا ید م“ ن إظهاره» وظهرره إما أن 


1( ا . لسان 2 TY Vs‏ الفيومي: الصباح المنر / 1۷ 


الدکتور س ن صبحي : ادا ل ا ل ل ا 
)۳( محمد سلام مدكور: المدخل للفقه الاإاسلامی ص ٠۳١‏ 


7 اخطاب: مراهب الحليل ج٤‏ / ٦٦ء‏ 


E EERE N RD RD WD e e a e e‏ زا اک ااا اال اکا کی ال اف ا اھ اھ از ل چ د ا 


التفرير واثره ل العقود 
يكون بكشصف العاقد عن مراده صراحة ومثاله: كمن یشتري خاتما على آنه من 
اماس تادا هو زجاج» أو ثوب على آنه حرير فإذا هو من الكتان 
ن تدل القرائن وظروف الال على إرادته وذلك كمن يذهب إلى سوف 
الى لشراء خاعا من الذهب» فإذا هو من النحاس. 
فقد جاء في مواهب الخحليل إذا باع الحجر في سوق الجوهر فوجده حجرا كان 


أا ا ا 4 م 3 ا Î‏ 
لمبتاع القيام وإن ۾ يشترط آنه جوهر وان باعه في غير سوق الحجوهر لم یکن له 


n 


ومن الأوصاف المشروطة ي العقد دلالة خلر المعقود عليه من العيب. 


حاء ي الد ائع: «السالامة مشروطة ف العقد دلالة فكانت كالمشروطة نصاء 
فإذا فاتت الاو کان له اخار ولأن السلامة لا كانت ا المشتري وم 
حصل فقد اختل رضاه» . فکان من الضروري إظهار إرادة العاقد أثناء التعاقد 
کا العملا ی لانن وشت لامغری ما بس ما ا 
قد غلط أثناء التعاقد". 

وهذا ما أخذ به القانون المدنى الآأردنى مادة )٠١١(‏ «لا يعتر الغلط إلا فيما 
نضمنته صيغة العقد أو دلت عليه الملابسات وظروف الحال أو طبائع الأشياء أو 
العرف». 


والغلط المؤثر على العقد ختلف حكمه باختلاف نوعه فقد يكون الغلط فى 


.٤)٦۷ 417/٤ح اخطاب: مواهب الحليل‎ )١( 

7( الکاساني ح۷ TTA‏ 

(۳) ال رقا المدخحل الققهي العام > ET‘ /I‏ د. حسن صبحي أ حد: المدحل إلى المقه الإأسلامي 
ص۳ 


(6) المذكرات الإيضاحية للقانون المدنى الأردنى ج١/١۳٤٠.‏ 


Rrra ra AS rra ESSE‏ 3 | ا 


التخرير وأثرد س العقود 


حن المعقود عليه أو ف وصفه. 
إدا کال الغلط ف > جنس المعقود عليه كأن يقو ل: اشتر یت هذا | اخاع من اماس 
فادا هو من ا > وکما لو باع دارا على أنها مبنية بالأجر» فإذا هى مبنية 


ٍ 8 ê fT} 


بالل . أو يمول بعتك هذه السحادة الصينى E‏ هي أردني. 
والمراد ۴ ڪدید اخنس ادا کان تلا أو ل بود ای التماوت ٤‏ المنافع 


رالاغراض أو القيمة فإذا تفاوتت النفعة بين الشيئين تضاوتا فاحشا كان احنسان 


تشين كما ي اماس والزجاح» والاجر واللين. فعتر کل واحد جنسا ختلقا عن 


)2( . N. 
. ف الت بف ع أل اد‎ 


ھم ا ہے 


ومثاله: كما لو قال اشتريت الثوب من الحرير وأشار إلى ثوب من القمل. 


ودهب احنفية عدا الكرخي إلى القول ببصلان العقد إدا وقع الغلط ي جنس 
المعقود عليه لأنه اشترى خلاف ما سمى فكان العقد على معدوم وبيع المعدوم 


() لا يع الغلط في المعقرد عليه فقط فقد يقع في شحص العاقد أو القيمة 2 الحكم الشرعي ولكن 
اقتص رت على | الغلط إ ف المعقود عليه لروزه أكثر من ره ف احاة العملية. انظ ر الأستاذ مصطفى 
الزرقا: المدحل الفقهي العام جا/ ٠٤١١‏ د. حسن صبحي أحد: المدخل إلى الفقه الإإسلامي ص٤٦٤‏ 


(۲) ازاجم السايقة. 


r 


T4 TAA الكاساني: بدائع الصنائع‎ (YT) 


)5( لر ينعی : ستل احقاثی جا A9‏ الكاساني: بداثع انصنائع ا ELE‏ 


آ.د. حمد مصطفی 


التغردر وأثره ے العقود 


وذهب الكرخي من النفية إلى القول بفساد العقد «لآنه باع المسمى وأشار إلى 
غىره فصا ر کآنه باع شیا بشر ط أن يسلم غيره) ٣‏ 

وبرآي جمهور الحنفية أخذ القانون المدني الأردني تنص للمادة )٠١١(‏ على أنه 

قع الغلط في ماهية العقد أو في شرط من شروط الانعقاد أو في امحل بطل 
العقد»" 

الغلط في وصف المعقود عليه» كما لو قال بعتك هذه الشاة على أنها 

لعكس» آو يشتري سيارة في الليل على آنها من نوع 
معین ولونها خحضراء اح تی ھا من تشر النوع ولكنها صفراء اللون. 

آو ا ن يقول بعني الياقوتة الحمراء وأشار إلى الصفراء فعند اجتماع التسمية 
الإشارة في متحدي الجنس فالعرة للإشارة لوجود ال المعقود عليه - ولكونها 
أبلغ طرق التعريف'“. وهنا يكون العقد صحيحا ولكنه غير لازم فالعاقد الغلطان 
٠‏ أمضى العقن ران شاء فسخه لاختلال رضاه بر ات الوصف 
المرغوب فيه هذا في العقود القابلة للفسخ كعقود المعاوضات' أما غير القابلة 
للفسخ فيكون العقد لازما عند الحنفية وأحد قولي أحمد" ولا اعتبار بغوات 


ال صف المرغواست 

OF f= یدع : نسل احقائی‎ IN} 

}¥{ ت الايضاحة للقانون المدنى الآ ردني حا ۳ 

(۳) الكاساني؛ بداتع الصنائ ج/ ۲۹۹۹4 ا ن احقائق ج٤‏ / ۳. 
الڪاساني: بلا ثع الصنائح 1 744۹ الررها: !ا شل الفقى العا SE‏ 


(2) ارش ر المصاد ر السايتة لايحنشےة سس الموضحع. 
(7) الريلعى: تبن اللقائق ح)/٣ه.‏ 
(۷) موف الدين أبى محمد عبد الله بن قدامه: المغنى» طبعة جديدة بالاوفست» دار الكتاب العربى 


ETT ¥= ¥۲‏ و مشار أله قيما بعد أبن قدامه: المع 


E E E aE E a 


التغرير وأثرد ے العقود 


والقول الثاني للا مام أحمد بست لىك اخبار. 


ونهذا آخحذت جلة الأحكام العدلية آي على ان من وقع غلطه في وصف 
م عوتب فهو بالخیار فنصت الادة )۳١٠١(‏ «إذا باع مالا بوصف مرغوب فظهر المبيع 
خاليا عن ذلك الوصف كان المشتري يرا إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذه بجميع 
الشمن المسمى ويسمى هذا خيار الوصف مثلا لو باع بقرة على أنها حلوب 
قهرت عر حلوب یکون الشتر ي را وکذا لو باع فصا ليلا على آنه ياقوت آحمر 


فظهر أصغر خر المشترى» " 


وهذا ما أخذ به القانون المدني الأردني في مادة :)٠١۳(‏ «للعاقد فسخ العقد 
إذا وقع منه غلط في أمر مرغوب كصفة في امحل أو ذات المتعاقد الآخر أو صفة 


۳ ; 
٢ زا‎ 


المطلب الثالث 
الغان 
.١‏ تعريفه لغة: يقال غبن الشيء وفيه كفرح غَبْنا وعبنا نسيه أو أغفله أو غاط فيه. 
وغبنه ي البيع والشراء (غبنا) أي نقصه و (غين) فهو مغبون أي منقوص في 
لمن أو غر" “. فالغين في الرأي يأتي بمعنى الغفلة والنسيان» وني البيع بمعنى 
النقص. 


١٩2‏ المصدر السايق. 
۲7( علي فر . شري اكام شرح عله الاحكام ا ۲۵۷ 


() المذكرات الإيضاحية للقانون المدني»الأردني جا/ ١٤۳‏ 


اللاي مل س موب الشعره ز آباد اتا اط ر سے «Too ft‏ و سمسشسار أله 
س س يشر E‏ کا ر س 


التفرير وأشره ب العقود 


۲. تعریفه اصطلاس): عرفه الحطاب بقوله الغبن: «عبارة عن بيع السلعة بأكثر ن 
جرت العادة أن الناس لا يتغابنون جمثله أو اشتراها کذلك»''. 
وقد عرفه الفقهاء امحدثون بقوهم: أن يكون أحد العوضين غير مساو للآخر 
في القيمة في عقو د المعاوضات" 
وأرى أن تعريف الفقهاء للغبن متقارب» وآنه موافق للمعنى اللغوي. 
۳ ا العْبن: قسم الفقهاء الغبن إلى قسمين: 
الأول: الغ لیسبر وهو ما يدخحل تحت تقويم المقومين'" ومثاله: ما إدا اشترى سلعة 
باه دينارء دشومها واحد جخمسة وتسعين وقومها تان بمائة» وقومها ثالث جمائة 
وخسة. هدا غبن يسبر يتساهل فيه ويكثر وقوعه في المعتاد بين الناس. 
الثاني: الغبن الفاحش وهو مالا يدحل تحت تقويم المقومين» . ومثاله: كما | 
اشترى سلعة بائة دينار فقومها واحد بسبعين وآخر بثمانين»ء فهذا غبن كثر 
م يعتده الناس وم يدخل لي تقويم المقومين. 
جاء ني حاشية رد الحتار” « وذلك كما لو وقع البيع بعشرة مثلا ثم إن بعض 
)١(‏ اخطاب: با سرادت الجلیل ج/۹۸٤‏ 
(۳) أ.د, عبد احيد مطلوب: نظرية العقد ص ٠١١‏ » آ.د. حمد شلېي: المدخل في المقه الإاسلامى 


س ٠‏ محمد أبو زهرة: الملكية ونظرية العقد في الشريعة اللإسلامة دار القفكر العربى ص 4٦١‏ 


الشررعة الا سللامية | لطبعة الأول م سنه ألشافة إ الحامسة م SEE‏ 
(۳) الكاساني: بدائع الصناثم ETN‏ بحر الرائق اا 


احتار» الطعة الثالثة. مطعة مصطقی البابى u‏ وأولاده بمصر ۱۹۸٤‏ م“ جه ۱9١‏ وسیشار 
)!ا بن عاندین ج۵ / .٠١١‏ 


e e LENE CES PAPA E a Fa E E alas Paa a a aa ea a 


التغرير وأثره ے العقود 


المقرمين يقول إنه يساوي سه » وبعضهم سته: وبعضهم سبعة فهدا غين فاحش. 


لانه م دحل تحت تقويم آحد بخلاف ما إذا قال بعضهم ثمانية» وبعضهم تسعة. 
وبعضهم عشرة فهدا غين يسير!. 
أثر الغين قي العقود: 
اولا: آثر الغبن اليسير: ذهب جاهير العلماء"' إلى القول بعدم تأثبر الغبن اليسر في 
العقود» لآنه ا یکثر ووه ٤‏ معامالت الناس 5 ول یکر لاحترا 
فيتساهل فيه للتيسير على الناس ورفع المشقة والحرج عنهم. 
وهنالك ا الحنارلة" بالقول دالرد بالغبن اليسير لرفع 
قالوا بائہات ارد بمطلى الغبن» خداع ۶ العأاقد 
م ر الغبن» وبالتالي يعدم رضاء فمن حقه رد اليم 


e 
الضرر ع ن المعغبول. و‎ 


)١(‏ امد بن احسن: الشتاوى الانقروية المطبعة المصرية القأاهرة ١۸٠٣۳‏ م ج/۲۹۸ الكاسانى: 
نداتع الصنائع ح۷ ۳۹ احطاب: مواعب احلا حا / ۳۹۸ النروی: امجمرع OVI IN‏ 
: ا 8 کہ - س سے ی ی 

منصور بن يونس البهوتي: کشاف القناع» مطبعهة الحکومة چک ۱۳۹١‏ هھ ج /٣‏ ۹۹ء وسشار 


ليست سي بعد البهوتي: كشاف القناع» محمد بن يوسف اطفيش: شرح النيل , وشفاء العليسل ٠‏ المطعة 


٣‏ شيت القامر: Avr‏ م س IE /E‏ و سیشار اليه فما بعل اطفیش : شرح الل و شتا الم لیل 
زين الدين امحبعي العاملي: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيةء الطبعة الأوللء مطبعة الآداب 


ج٣ا ٤۹۵‏ وشا اله فيما بعد العاملي: الروضبة السهية مد بن يى بن المرتضى. السحر 


الإ حار اة الشانية هو مسسية أ لرسالة ¥2 م س Toy Ff‏ و سسشار اله فسا بعد أ بن المر تضى: 


۳( ا 2 . ۳ ت المرداوش: آلا تساف الطعة أ الأول ہے TA f/f‏ وسشار ! اله فسا لك 


(۳) این حزم: ا ۳۹4/4 


ا اھ ا کا ل کا کہ ا ا اد کا م ا اھ اد کا اا ی اھ ا ا 


التخرير وأترد ل العضقود 


على ا وقد استثنى الحنفية"' بعض الحالات الى يثبت فيها حق الفسخ 


بالغين اليسير نفيا للتهمة وهى 
الوکيل لن ا تقبل شاد له أو باع من مك نفسه ث دصل يسار . 
ثانا الغاصب ضمن المغصوب بيمينه ثم تبين أن هنالك غبنا يسيرا فللمالك 
نس الا شاق 
رابعا: إدا د شت ٥‏ ماله ک ا ي مرض موته شیا بغبن يسر 
اما بیع لريض امتاق ندین مع محاباة قليلة فله أن يفسخ خ البيع أ 
المشتری تام الق OF‏ 


4 2 x ۴ & u ¥ 8 ١ 
سادسا: شراء ر من مورنه ی مر ص موده بعیں یسر.‎ 


او کشر ل والخداع اک ا اَن کون السا جاهلا بقيمة الي 
3 ون يكذب عليه بالسعر و بيع أو شراء الوکیل والوصى 

القانون المدني الأردني مادة )۱٤۷(‏ «إذا صاب الغين ولو كان 
بسا مال احجور عليه للدين أو المريض مر صسں اموت و کان دینهما مستخر فا 


9 نقرو ی آمل بن اخجسن: | لتا لفتاری الانشروية «TAA f‏ مود سن إسماعيیل الشهر بان فاضي 
سماوه: جامع المصوليين» الطبعة الأولى» المطبعة الآزهرية ٠۳٠١‏ ه ج؟/ ٠۳١‏ وسيشار إليه فيما 
بعد ان داضي: جام المصرليين. 

) ابن عرفه: حاشية الدسوقي ج٣/ ٠٤١‏ عمد بن آحمد بن جزئ الكلى: القرانن الفقهية ص 
١‏ وسيشار إليه فيما بعد ابن جزئ: الشوانين الشقهية. 


(۳) الاسترسال: إخبار المشتري البائع ججهله بقيمة المبيع. وسیاتی توضیحه لاحقا. 


GD EE TOES E O E E e ESP ES EEE 


التفرير وآشرد بے العقود 


ثانيا: أثر الغين الفاحش في العقود: يؤثر الغبن الفاحش في مال اليتيم» و 

الو قف وأموال ر ا لأن مثل هذه التصرفات قائمة على 

الصلحة. وليس من المصحلة التصرف فيها بغبن فاحش '. 

دهد جاء ی جلة الأحكام | لعدالية -:١١١‏ إدا وحد غين فاحش ٩‏ ي ابيع وم 
يو جد تغریر نی للمغبون أن يقسخ البيع إ إلا آنه إذا وجد الغبن وحده في مال 
اليتيم لا يصح البيع ومال الوقف وبيت الال حكمه حكم مال اليتيم» . 

وهذا ما أخذ به القانون المدني الأردني مادة )٠٤۹(‏ لا يفسخ العقد بالغبن 
الفاحش بلا تغرير إلا في مال الوقف وأموال الدولة) 

وی ر هذه التصرفات اخحتلف الفقهاء فى تأر العن القاحش ثي العقود على 
ثلاثة آقوال: 

القول الأول:- > لا یرد بالغىن الفاحش مطلقا س وأء صحيهة تغریر آم لا وهو 


u (Nu ِ‏ 0(4 2 
تول عند الحنفة ‏ وقول عند الشافعية وقول عند الابأاضية ١‏ 


() الک ة الإيضاحية للقانون المدني الأردني / 4 

() محمد آبر زهرة المكلية ونظرية العقد ص ٤٦۳"‏ د . أحمد فراج حسنن؛ الملكية ونظرية العقد 
ص ۳۳١‏ 

IT ر‎ 

() ابن عابدين حاشية رداغتار حة/ ۵١‏ السمرقتدي حفة الفقهاء ح ۰۱۰۸/۱ ابن یم البحر 
ال رای حآ/ ۱۲۵۰۱۲۹ محمد أمين الشهير بابن عادين» مجمرعة رسال ابن عابدين (تحبر 
التحرير في إبطال القضاء بالغبن الشاحش بلا تغرير) المكتبة الماشمية ١۹۰۷‏ م» حا/ ٦۸‏ وسيشار 
انيه بعد أبن عابدين» جموعة رسائل أبن عابدين. 


# 


ا ا ج ا ا وا جا ا ااا ا ا ا ا اا ا بو راھ ج سی عا اا ادا ا ریز سو اھ اک کا سی | 


النعرير وأتره 2 المقود 


واستدلوا لقوهم با يلي:- 

رلا ليت جبان بن سن وهو مارواه اين عدر رضي اله عنوماء آل ڄل 
ذكر للب 4 # آنه یخاع في البيوع» فقال: «إذا بايعت فقل لا خلابة» ‏ وفي رواية 
عن ار ان رجلا علو عهد رل لھ کان تاع ركان ف قدت یی فی مق 
نعف فا ى املة ه لوا يا رسرل اله اسر على فلان فلم يتلم وني قدت 
ضعب فدعاه ونهاه» فقال يا نى اله إني لا أصبر عن البيع فقال إن كنت غر تارك 
لیم فقل هاوها ولا خلدبت ۵“ 
وجه الدلالة في الأحاديث: 


ه الأحاديث خاصة جحبان بن منقذ فإثبات الخيار له إعغا وجد لضعف في 
عقله كما ورد في رواية آنس. وذكر ابن حجر أن هذا الرجل«بقي حتى أدرك زمان 
عثمان وهو ابن مائة وثلائين سنة فحثر الناس في زمن عثمان وکان إذا اشترى شيا 
فقيل له إنك غبنت فيه رجع به فيشهد له الرجل من الصحابة بان الى 5 قد جعله 
بالخیار ثلاث فيرد له دراهمه» “ يقول ابن حجر العسقلاني «وتعقب بأنه 4 إغا 
جعل له اخيار لضعف عقله ولو كان بالغين يلك الفسخ لا احتاج إلى شرط 
الخبار. 


وقال أ بن العربي: : بحتمل أن الخديعة في قصة هذا الرجل كانت في العبب لعبب أو 


(1) الشبرازيء المهذب ح١/۲۹٠‏ أبو زكريا يى بن شرف النووي» روضة الطالبين المكتب 
الإسلامي ح٣/ ٤١١‏ وسيشار إليه فيما بعدد النووي» روضة الطالبين. 

() اطفيش: شرح اليل وشفاء العلل سح .٠٠٤١١١١/٤‏ 

)۳( البخاري: صحيح البخاري شرح فتح الباري ح٤/۴۳۷‏ حدیت ۲۱۹۷ 

Ai (E)‏ رمدي: 3 الصحيح ح ۳ / ۲ حدیث ۱۲۵۰ وقال حدیث حسن صحیح. 


TTYETTA E ابن ر لمستلاای زت سح الباري شرح صح بم البخاري‎ (TY 


التغرير وأثره به العقود 


في الكذب آوفي الثمن أ او ثي الغين فلا بحت بها في مساآلة الغين خصو صهاء ولست 


قصة عامة وإنما هى خاصة فى واقعه عین فیحتح بها ي حق من كان بصمة الرجل». 
يناقش هذا الدليل: يرد ما قاله ابن العربى من أن احتمال الخديعة كانت 
للعسب و گات و ان ا لفن فلا تج بها في مال خت ا ورد في رواب 
ابن إسحاق من أن الرجل اشتکی للنی ب ما يلقاه من الغبن» فين ابن إسحاق 


أ َ ٍ زز 
سبب الشكوى وهر وجود الغين لا العيب أو غر 


تاينا: ١‏ بشت الرد بالغ لعموم أولة البيع ونشو ده فأالعقل تام بار کازه 


وش شروصه فلا فسخ مع وجود الغبن 0 


4 
س 


يناقش سلا الدليل: بان الرضا شر ط اة العقود» والعن عیب من عوتب 
الرضا فوجوده يعدم الرضا ويثبت به الخيار. 


ثالةا: لا يرد بالغبن الفاحش لأن المبيع سليم أما لوكان الييع معيب فيحق له 


يناقش هذا الدليل: کہ تقولون بالرد ثي حالة وجود ابيع معيباً وتعتبرونه 
من الخش» ولا تقولون بالرد بالغين الفاحش وقد غش فيه بأعظم من ذللى 


f 


وقد نهی رسول الله لے کی عن الغش باً: نواعه فجاء الحديث مطلقا عن أبي هريرة 


ر ١‏ ُ1 مدر السابق. 


7( خو س رسماعیل الصنعاني» سبل السلام وسرچ بلوخ امراب دار اسسدیٹ ج٣ AY‏ وسشار 


اليه فيما بعد الصنعاني »سبل الالام د علي جي الدين على الشرة داعی» مدا الر ضا ف العقرد. 
ألطعة الاو 4۵م سح YEY |٣‏ مشار آله شما دعك د علي القرة داعي مدا الر ضا ف 
۳7( ا سیر ار ي» المهدذتب ح ١/١‏ ۹ النروی: اجموع اا 0¥ 


.٤)۱/۸ اس ج حم احلی حح‎ (e 


E E e a | 


اا 


التفردر وأثرد غ المقود 


اپ 
انو اعه سواء کان لوجود عیب لي ابيع او عي أو عار ذلك فل ما فيه عش 
وخداع حرام 


رابعا: لا يرد بالغبن الفاحش لأن غبنه ناتج من تقصيره وتفريطه في سؤال 
آهل اخبرة وعدم ترويه واحتياجه والتجارة حتاج إلى الذكي العارف والمطلع 
على أحوال السوق. 

يناقش هذا الدليل: أن التجارة فيها القوي العارف بأحوال السوق والضعيف 
احاهں له ولا يکن أن ن یکو امه بع على نس امستوی بمعرفة احوال السوق» 
وما جاء الإسلام لرفع الظلم عن الاس وتحريم أكل أمرام بالباطل» والغين 
الفاحش من الأكل بالباطل وقد نهى عنه الإسلام وحرمه» فالتعامل بين الناس قائم 
على الرضا فإذا ماتم العقد برضا العاقدين فيكون لازماء أما إذا كان دون رض 
أحدهما فالعقد غير لاز" 

غاا إثبات الرد بالغبن يؤدي إلى المخاصمةوالمنازعة بين الناس» وعدم 

ستقرار المعاملات وزعزتها. 


اق یلا الدليا :- أن عدم استق ر التعامل س الناس ينتج عند 0 
اتات الرد بالغبن مطلقاء والرد 3 بست بالغين أ لمطلى» وام بالغين الما 
الخارح عما تعارفه واعتاده الناس. 


() مسلم» صحیح مسالم ج ۹4/۱ حديث .٠١١‏ 

)¥( اشر ازي. المهذب سے E ١‏ النووي» امجموع سے ۹ ۷ شما سلام مد کور المدخل امه 
الااسلامى ص ٣۳ا‏ 

(۳) د.على القره داغى: دأ الرضا نى العقرد ح .۷٤۸/۲‏ 


ابن عابدين: تجموعة رسائل ابن عابدين (تجير التحرير في إبطال القضاء بالغين الفاحش بلا تغري 


i ٣ اس‎ 


e GD 


التغرير وأشره ے العقود 


واستدلوا على قوهم بالكتاب والسنة والأثار والقياس. 


ر 2 # 7 ر اپ 3 E‏ س اه م سے 
۱. قوله تعال: #لا تاڪلرا اموالکم بيتڪم بالطل إلا ان تكور 
ا ت ر و إ۹ 
ك حن تراض مِنکہ 3 


الكرية بمنطوقها عن النهي عن أكل الال بالباطل» وغين الشخصر 
بدرل لوه هړ آکل للمال بالباطل لانتقاء رضاه» والر ضا شر ط لح العقود» 


س و الجر ارائ حاآ/ ۱۲١‏ ابن عایدین : حاشيهة ت اعتار ح101/2 مو عه راسائ 


ی اندي e‏ ۲ ا 


(( اخطات: مو اهب احليل = TA‏ 
(۳) المرداوي: الانصاف ح ۳۹٩ /٤‏ اين مفلح: البدع ح /٤‏ ۷۷. 


(4) ابن ار تی : البحر الإ خار TOE ٤‏ شرف الدين اخسين الصتعانى» الروض النضر» دا 


الحيل ح۳/١١٠‏ وسيشار إليه فيما بعد الصنعاني الروض النضير؛ وقالوا يثبت الغبن الفاحش في 
حالتين فقط غبن الصب المي المتصرف عن الغبر بوكالة أو ولاية. 

() العاملي الروضة البهية ح٣/ ٤٦۳‏ . 

(۷) النووی اجموع ۷0/۱ 

() اصفيش: شرح اليل وشفاء العليل ح٤ .١١١/‏ 


(۹) سو رة النساء: ایق ۲۹. 
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OSE LO IMEI REE ROL MORSE | FESS TO 


التغرير واثره 4 الهقود 


وجه الدلالة: حرم الله تعالى الخديعة وبيع السلعة بأكثر ما تستحق دون علم 
الشترى غش وخديعة لا يرضاهما فيشت له الرد لدف الضرر الواقع على المغبون. 
انيا: من السنة: 

.١‏ عن عبادة بن الصامت قال: قال ح2 وله ضرر ولاضرار»" 

وجه الدلالة:- يدل الحديث منطوقة عن النهي عن إيقاع الضرر بالاخرين 
والغبن الفاحش فيه إيقاع للمتعاقد بالضرر والظلم» وبحب رفعهما وذلك بإثبات 
الخيار للمتعاقد المغبون. 


٣‏ عن ابن عمر فال: قال ك دلا محل لإمرئ من مال آخیه شیء إلا ما طابت 


(r) 
. به زشسهةا‎ 


وجه الدلالة: الال الذى محل أكله ما كان عن طيب نفس من المتعاقد والمغبون 
دول علمه» ل تلب نفسه عن امال الزائد الدي إأخلذه المتعاقد الأخر. لانه حل مالا 
لس من حشه» مشت اخار للمغبون لعدم رضاه. 
ثالثاً: من الآثار: 


١‏ «أن رجلا باع جارية من ابن جعفر ثم جاء الرجل إلى ابن عمر فقال: يا آبا عبد 


.۹ سورة البقرة: أية‎ )١( 
سحل لش ص‎ TT ۹ سحل ثا‎ YA Ê ٣ سیه س‎ ٤ روأه اس ما سح‎ (۲7 


(۳) السهقی : السنن الکرق حا/ ۱۹۰ حديث .١١١١١‏ 


Sala Elah iS E a a 


التفرير وأثره بے العقود 


الرحمن عبنت يسبعمائة درهم فاتی ابن عمر إلى عبد الله بن جعهر فقال: إنه 
عل سسعمائة درهم فا ما أن تعطبها إياه واا ان ترد عليه عه فقال اس جعهفر: 
بل نعطيها إياه» فهذا ابن جعفرء وابن عمر قد رأيا رد البيع من الغبن ي 


n 


من طريق سفيان بن عيينه عن بشر بن عاصم الثقفي سمع سعيد بن المسيب 


ال ف دار كانت للعباس ا حانتب المسيحد أراد حمر آخحذها لمزیدها ٤‏ المسحد 


ونی العباس تال ابي س كع هما ل آمر سلیمان ىنات ست احقدس کالت 
ار ضه فاشتراها سليمان منه فلما اشتراها قال له الرجل: الذي أخذت مى خر 
أم الدى اعطیتی؟ قال سليمان: بل الذى أخذت منك قال: فاني لا آجيز البيع 
8 کم م ر ٍ ر 

ق ده SEE‏ دم ساله؟ فاخ ره فایی ال زه ودكر الحديث» ۳( 


ا 


4 


يقو ابن حزم الظاهري:- افهدا آبي يورد هذا على سبيل احكم بل بجحضرة 
عمر بن الطاب والعباس رضي الله عنهم فيصوبان قوله» فهؤلاء عمر وابنه 
والعباس وعد الله بن جعفر وآبي ولا حالف هم من الصحابة رضي اله عنهم 
برون رد المبيع من الخديعة في نقصان الثمن عن قيمة البيع» " 


رابعا: من القيأاس: 
يقاس الغبن على العيب» فكما يرد المبيع بالعيب فكذلك بالغبن الفاحش °. 


)1( ان حزم امحلی = A‏ ° 


ج ۸ جدیل ۲۳۹۰۵ و مشار أله یما نعل اهلد کنر العمال. 


() النووي الجموع ح١١/۷۲٥.‏ 


OTR AAR ODOT 


التخردر وأشره ے العضود 


يناقش سرلا الدليل:- إا ست حبار العست لا قتضاء المبيع اسالا مه ل العن. 
یرد علیه:- نحن معکم بان خيار العيب ثبت لاقتضاء المبيع السلامة» فإذا ما 


وجد البيع معيبا فذلك يدي إلى نقصان في قيمة البيع» وكدذدلك خبار الغبن إغا 


وهو القول الثالث والفتى به عند الحنفية  "‏ وقول عند الالكية 
والشافعية " والحنابلة ٠"‏ استدلوا على قوهم بالسنة والمعقول:- 
أولا من السنة: ما رواه يى بن حبان أن رجلا قد أصابته أمة في رأسه 
E.‏ التحارة کان ا رال بدن فی ي 
بالخيار ثلاث ليال إن رضيت فأمسك ا سخطت فارددها عل ا 
جه الدلالة: يدل الحديث الشريقف على آمرين: 


VACA T=‏ ريعي ین ا لقانت Vata‏ أنقروي: الفتاوي الأنقروية ح۲9۹/۱ ورجاء 
يها إدا غر البائع المشت لشتري وقال له قيمة متاعي کا کذا فاشتره فاشتراه ناء على قوله ثم ظهر فيه غین 
فاح هاه بر ده ونه یقتی وكدذا إدا عر المشتري الباائع ویر ده المشتري بغرور الدلالة. 

(۲) ابن عرفه» حاشية الدسوقى ح٣/ .٠٤١‏ 

(r)‏ محمد الزهري الغمرواي السراج الوهاج دار الفكر ص۸ وسيشار إليه فيما بعد الغمراوي 
لسراج الوهاج النووي: روضة الطالبين المكتب اللاي ج ۳/۳ 

() المرداوي: الإنصاف حةً/ ٠‏ ابن مقلح: المبدع حا ۷۷ وا وا اخیار ي حالات ثلاث تلقي 

الركبان. النجش» المسترسل وسيأتي بحشها لاحقا 


( 2 اسن ما سج : سن ار ما جیه ا YA‏ سر ب TTI‏ حذدیث حسن . 


اا اا کا ایا اا اا ااا ی او ال ا ا ا ا ا ای رع عا اک ای ی ا ی ی اا کے E (vJ)‏ 


التفرير واقره ے العقود 


الأول: إن الرجل لما ذكر للرسول # انه كان يغبن في البيوع» لم يبطل الرسوا 
عليه الصلاة والسلام عقوده فلو كان الغبن وحده مؤثرا في العقد 
لأبطلها أو جعل له الحق في فسخها. 
يناقش هذا الدليل: ل¿ يرد في حديث الرسول عليه الصلاة 
والسلام ما يدل على دلك. ا ما ورد اشتراط عدم الخد 
الثاني : لر كان الغبن وحده مما يؤثر على العقد لا طلب الرسول عليه الصلاة 
و اسسلاح اشتراط عدم الخد 


يناقش هذا الدليل:- الغبن ضرب من ضروب الخديعة» فبيع السلعة بأزيد من 
ن أو شرائها بأنقص دون علم المشتري أو البائع فهذا غش وخديعة» وقد نهى 


رل عليه الصلاة والسلام عن الغش بكل آنواعه» فقال # «من غشنا فليس 
(li‏ 5 


ثانيا: من المعقول: إن وقوع الغبن إنغا يكون لتقصرره وإهماله في البحث 

رالتقصى بينما التغرير يكون نتيجة عش وخديعة» فيكون المغبون قي مثل هذه الالة 
I‏ 

دعله ,ا , 


رر 


فالسرق فه العارف امطلع على ا ی ا ان ی ف 
توصل إ إل احقيقة لو جود من هو آعلم منه. 


| القول إن العبن الفاحش يؤّثر في العقد إذا صحبه تغرير - هو ما أخحذر 


ل الاس العدلية له مادة (۳۵۷) دا عر ا حد المتىايعين الأخر و قى أن ی 


(۱) سبق رجه صر ۳۲. 


(۳) الشيخ محمد أبو زهره: المكية نظرية العقد ۲٦٤١١٦١‏ آ.د. عمد مصطفى شلى: المدحل في المقه 
”ر 2 اس ا mw‏ ی س ا 


٩ 5 |‏ 
ا لامي ع ك ۸ 


|| a r iie ADE J OO AO be NECE O EK 


ا ا ا ا سز جز ر رک رکز اک کک 


التخرسر وأشرد بے العقود 


البيع غبنا فاحشا فللمغبور ن آن يفسح البيع حيندذا ٠‏ 
وكذلك نص عليه القانون المدني الأردني مادة )٠٤١(‏ «إذا غرر أحد العاقدين 
الأخر وتحقى أ ن العقد تم بغبن فاحش كان لمن غرر به فسخ العقدا ((. 


رض آراء الفتهاء وأدلتهہ والمناقشات الت ثارت حوها في الغبن 
لفاحش أرى أن اراجم الت القول الثانى القائل بتأثر الغبن الفاحش فى العقود ويتبت 


أولا: لقرة أدلتهم وسلامتها من الاعتراضا 

ثانيا: لأن الخبن الفاحش يؤر على رضا العاقد فيعدمه لأنه ما أقدم على 
المد إلا لاق س مصلحة له فلما وجد له مغبونا انعدم رضاه والرضا كا 
دكرنا شرط لصحة آی عقد» فبشواته لا يصح العقد. والخبن يعدم الرضا لکونه عییا 
من عيوبه. 

ثالثا: إن الغبن من أنواع الغش - كما بينا فيما سبق وقد نهى رسول الله قل 
عن الخش بأنواعه» فإذا ما ثبت أن هنالك غبنا فاحشأ في العقد جاز للمغبون الرد. 

وما القول بعدم تأثير الغين الفاحش في العقود إلا إذا صحبه تغرير فلا 
نستطيع تعميم هذا القول لأن التغرير قد يكون وحده سيا كافباً للفسخ» وهنالك 

حالات يكون الغين فيها سببا للفسخ بالتغرير وأخرى يكون الغبن وحده سبباً كاقيا 


المدكرات الإيضاحية للقائون المدني الأردلى حا/١٤٠.‏ 


(۳) سیاتی بيان ذلاك لاحقا 


ا و ر | )4( کا ی رک کک کی ع اک ا رک ان ا ا ا ا چ اراک ا کک چ ھا ھک چ ع ا کک 


التفرير واثره ب العقود 


أثراأ فى عقود المعاوضا لأخرى کالإجارة والقسمة والوكالة بالشراء " ولا 
ا 7 
يقتصر آثره على عقود أ والشراء فقط 


مجه الفعهاء ثي كيفية محديد مقدار الغبن الفاحش إلى اتجاهين:- 
ر ید ا ی راسیا ق مقو مل ا 


ذهب محمد بن الحسن من الحنفية ° وقول عند الشيعة الزيدية © إلى أن الغبن 
الفاحش ما راد على نص العشر وقال الحصاص ‏ ما دکره کیم ل حرج رج 
لتقدير في الآاشياء كلها لأن ذلك يختلف باختلاف السلع منها ما يعد اقل من ذلك 
غبنا منه» ومنها ما لا يعد اكثر من ذلك غبنأ فيه.. 


(0) 


ودره تعر بن حى من السحنفرة ي العروض نصف العشر. زف 
الحيران العشر وفي العقار الخ روهذا ما أخذت به مجلة الأحكام العدلية 
مادة (172) | الغين القاحش غم ن على در زف العشر ٤‏ العروض 
رالعشر في الحيوانات والخمس ز العقار أو زيادة ٠‏ وبعض الالكة* 


() انظر اراد ٤۸١ ء١١١۷ ٤٤١‏ من محلة الأحكام العدلية. 

() د ي الحمصاني» النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية الطبعة الثانية دار 
لعلم للملايین س ETA‏ 

۳۹ ل بداثع الصنائع‎ (F) 

ابن المرتضى! البحر الزخار حا إه". 

)2( الکاسائي» بدانع الصنائم TEA Vm‏ 

7( الکاسانی بدانې اتصنائع س ۷ا TE‏ ۾ ان رو الفتاوى الانق وية ا 2A‏ 

TF عاو و فر د 1 ر الحكاء سر را الأحكام حا‎ (Y۷) 


E /٣ح هن عر هه: : سحاشية الدسوقى‎ ri احطاب: مر هب الیل‎ (A) 


| EDR E A a 


والحنابلة ‏ قدروه بالثلث - وهنالك رواية عند المالكية ‏ والشيعة الزيدية " يقدر 
الغبن يما زاد على الثلث وبعض اخنابلة ‏ قدروا الغين الفاحش فى رواية بالسدس 
وآخرى بالربع. 

ثانىا:- الغبن ا ما اش عن المعتاد والمتعارف بين الناس ومن ذهب إلى 
هذا القول: قول عندا والمالكية"' والصحيح عند الحنابلة"“ وقول عند 


۸7 
الشيعة الزيدية" والشيعة الإماية 

ومثاله: ادا اش سی شحصس دة أرض سرت آلاف دينار» فادعی احد حد العاقدين 
أنه غبن ني البيع غبنا فاحشاء فجاء أهل الخرة فقومها و واحد بسبعة وأخر بثمانية وثالٹ 
بتسعة ألاف ولم يقومها أحد بعشرة آلاف أو عا بقارت ذلك فيكون قد غین غسنا فاحثا 


وشت له ال د. 


اوی ت اراج الاتجاه الثانى القائل بان مقدار الغبن الفاحش ما لا يدخحل 


تحت يم القومين ويرجم في تحديد مقداره إلى أهل الرة والمعرفة لأنه مر 
(1) ال TE‏ ک. : الانصأاف س TAÊ‏ أن تسميه: حمر فتام ی ابن تیمیه ح۲۹/ E‏ 


(۲) اخحطاب: مراهب الحليل ح٤/ ۷١‏ ابن عرفه: حاشية الدسوقى ح٣/ .٠٤١١‏ 


(۳) این لمر تضى: البحر الإ حار ح/ ۳٤‏ 
( )ردا وی !ا الانصاف / ۳۹۵ ٩8‏ أبن تيمية: : حموع فتاء وی اب بن تیمیه ح۲۹/ ۳۹۰. 


2( ابن ایدین : سا شسسة زك الحتار 0 / 2 آنقروی: القتاوي الانقروية TOA I>‏ اسن ج" 


j 
1 


لحر الراثق حة/ ١۲١٣‏ 


(7) اخطات: سوا هب اجليال سو | EY‏ 
البهوتي: كشاف القناع ح٣/0۹4 ٠٠٠١‏ أبو الجا شرف الدين القدسي الإقناع دار اعرف 


r 


r : ۰ 2‏ . 
۹1 و سسشار اليه فيما بعد المقدسى: الا قناء. 
- ي ا » ج u‏ 


2 ٣ح 9ا ا ألمر تي ر الزخار‎ 1/m اتصنعانى: ار وض اضر‎ (A) 


1 | ا 8 mH‏ ۳ ا 1 ا 
۹) العامایي: ا و ضة الھہه ٦ / ٣‏ 4. 


ا اکر ا تک ع ) CD‏ 


التغرير وأثرد ے العضود 


الصعربة تحديد الغين بقدار معين لاختلاف قيمة السلع من يوم لآخرء وتداوها في 
أيدى الناس فلو حددنا الغبن الفاحش بقدار معين لكان هنالك صعوية على 
الناس»ء وهذا ليس من ميزات الشريعة الإسلامية فمن ميزاتها المرونة والسهولة 
وكرنها صاحة لكل زمان ومكان وهدا يتناسب مع ما رجحناه» وعدا عن ذلك لا 
يوجد آي دليل لا من كتاب ولا من سنة على تحديد مقدار معين للغبن القاحش. 
شروط الغن: 

يشترط لاإثبات اخيار بالغبن الشروط التالية: 


آولا: عدم عم المغبون بقبمة الغين وقت العقد. أما إذا كان عالا بمقدار الغن قيقح 
العقد صححا ولا حار لے لو خود الرضا ١‏ حاء ٤‏ حاشه الدسوقى وهر 
أن موجب الرد جهل البائع أو المشتري وكذب الآخر عليه فمتى كان هنالك 


جهل من أحدهما وكذب عليه الآخر فالرد وإن لم يكن جهل فلا رد" 

ويقول ابن حزم «وآما إذا علم بقدر الغبن كلاهما وتراضيا جيعا به فهو 
عقد صحيح. وتجارة عن تراض» وبيع لا داخلة فيه وآما إذا ۾ يعلما أو 
أحدهما بقدر الغبن ولم يشترطا السلامة ولا أحدهما فله الخيار إذا عرف في رد 
أو إمساك» '" 


ثانيا: أن يكون الغبن جسيما أو فاحشاء أما لو كان الغبن يسيرا فلا خيار للمغبون. 
أن اليسير غالا ما بجدث ويتساهل فيه لتاس ٠١‏ 


)1( الس قندى: فة السقهاء ا eA‏ احطات: مو ا شس اخلیل ج ۸ اسن ”سر م احلی 
ج ETAT‏ 

(۲) ج ۳ 1 

(۳) احلی ح۲/۸٤.‏ 

الکاساني بدائع الصنائع ج ۷/ ۳٤1۹‏ اخطاب. مواهب اليل ح٤/ ۲۳٠۸‏ النوويي: الجموع 


.۱۹۹ البهوتي. شاف القناح۳/‎ OVI I= 


اا ا ا ا کا عا رک اھ ا ا اا ا اک ادب اعاعا ر ا کد ات اعا اا ا داز اک ا ا 


!3 
وجري 
نہ الل لمر ورک 


الفصل الأول 


التعريف بالتغرير والمصطلحات دات الصلة 


الميحث الأول: التعريف بالتغرير 


المىحث التانى: الألفاظ ذات الصلة 


التغرير وأثره بے العقود 


الميحتث الأول 
التعريف بالتغرير 


وي ١‏ 4 و ٍ » ٍ ّ 
أولا:- في اللغة: يقال عر الشيطان بعر ٥‏ را وعرورا ر ره وعررا فهو مغرور 
وغرير خدعه وأطمعه بالباطل. 


وغرته الدنيا غرورا: خدعته بزينتها فهي غرور» ويقال غر الشخص يغر آي 
جاهل الامور عافل عنها. 
۰ ٍ ء 2{ . . ۹ 
وا بعد م يصح لا ان التغرير ت اللعة معناأه؛ اداع واخهل بالامور. 
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تي حدود ما بجثت في كتب الفقهاء القدامى ل اعثر على تعريف للتغرير 


.)٩( سورة الانفطان آية‎ )١( 


(۲) كمد المرتضى الزبيدي» ج العروس» دار صادر» 17م ۳/۳ 4 و سشار إلبه فما تعد 
الربیدی» تج العروس. 


A۹ T= الفيومي» المصباح المنر صادة رر‎ (TT) 
۱0۱۳ مسلم» صحیح مسلم ح٣/ ۱۱۹۳ حدیث‎ 
التغرير وال ر ژر کے واحد» حتى أن الغرور آدل فى المعنى س التغرير لوروده ف اللغة وکدلك‎ (2 ( 
استعمله المقهاء. يقول ابن عابدين في حاشيته شیته ح٤/۹٤۱ «الغرور لا يو حب الرجرع إلا في ثلاث‎ 


مسائل ويقول القدسی ن لقاع =۲ / ۲ او خسار التدليس فعله حرام للغرورا. 


ی چ ا , ۵ | ال ا ا اک ھر اھ ن کر ا کا ھک ا کر ار ر ہک کر ا کر کر را اک کا ا کر ا ر ر کک کک ا م ر س 


التغرير وأشرد ب العقود 
لديهم. إلا ما ورد في مواهب الحليل ٠‏ التغرير الفعلي كالشرطي وهو أن يفعل 
البائع في المبيع فعلا يظن به المشترى ی کمالا فلا فلا یو جد») 

وهذا التعريف مقتصر على التغرير الفعلي» ولم يشمل التغرير بأنواعه. 

ينما عرف العلماء الحدثون التغرير بتعاريف متعددة وكلها متقاربة في المعنى 

فالتغرير هو: س أحد العاقدين ا خداع فعلية أو قولية لإيهام 
العاقد الآخر غير الواقع وله على إبرام العقد. ٠‏ 


وأرى أن العلماء ا امد عرفوا ا معناه اللغوي. 


وجاء في مجلة الأحكام العدلية مادة )۱١١(‏ أن التغرير «عبارة عن ترصيف 


ص 


r) u ٍ‏ 
ایح دغر صفه اة ) 


وأرى أن تعريف خلة الأحكام العدلية للتغرير» يوهم للسامع أن التغرير أ 
رور بص ر على اله لقول دول ن القعل» لان ا یون بالو صف» ع أن بعص 
فقهاء ال سلام اطلترا ال یر علی الفعل کذلك 


يقول الحطاب:- «التغرير الفعلى كالشرطى وهو آن يقعل البائع ثي المبيع فعلا 
يظن به المشتري کمالا فلا يوجد 0 


ص 


فالتغرير عام وشامل للأساليب بأآنواعها سواء كانت قولية َم فعلية. 


٣۷/٤ الطاب س‎ )١( 

() الزرقل المدحل الشقهي العام حا 6١‏ آ.د. عبد اد مطلوب نطرية العقد ص ١۳٣‏ د. وهه 
الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته ح٤/۲۱۸.‏ 

(۳) علي حيدر. ذرر الحكام شرح لة الأحكام حا/ ٠١١‏ 


(5) ماھت احلا س .٤۳۷‏ 


E Ne be O O Or ECA EUR ir HOS OC NK EL I DIE RE CO ir E KL E 1 


التغرير وأثره ب العقود 
ثالثا: في القانون 

تنص الادة )٠٤١(‏ من القانون المدني الأردني على أن التغرير هو أن بخدع 
أحد العاقدين الأخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا با م يكن 
رضي به بغر ها » ٩‏ 


8 
ج 


وأرى أن تعر يف القانون» موافق لتع يف العلماء احدثن. 


() الذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني ح۳۹/۱٠.‏ 


a POS ra erra a eee a OT aa Sr 


التغرير وأثره 4 العقود 


الم لمبحت الثاني 
الألفاظ ذات الصلة 
تقتصر كتب الفقهاء على إطلاق لفظ التغرير على أساليب الخداع» وإ 


زر داس د للحا ت كيده : کالتدلیس والغش والخلاة و أاخدریة وأخلة» فکان 
لابد من بیان معنی کل مصصلح لمعرفة مدي ی تشابھها واحتلافها. 


الطلب الأول 
التدليس ”' 


آ- تعريقه لعْة: حاء ۹ في المصباح المنر لس الم البائ نع تدلیسا کتم عیب السلعة من 


م 


امشتر یي و آخحفاه. قا الخطابی ۾ جما عه ويقال أب يضا دلس دلسا من باب صر لب 


والتشديد اسهر ٤‏ الاستعمال قال الازهري:- سمعت أعر ابيا يقول: لیس لی ف 


17 ف هدا ال سم عند المالكية والشافعيةء وحصه اخنابلة والشيعة الاإاماسية بخيار حاص أطلق عله 
حيار التدليس. آما الحنفية فقد عرف عندهم بالتغرير أو الغرور» ابن عابدين حاشية رد احتار 
E‏ اي ن 1 کی ت ایر ہے ۰ 


ح3 0۷ مد الاس الأكليل شرح حختصر خليل مكتبة القاهرة ص ۲۷١‏ بو عبد الله 


انشافعی. الأب الطبعة الأوللء مكتبة الكليات الأز زهریه ۱۹۱۱م ح٣/‏ 1۸ المرداوي الإنصاف 


ح/ ۳۹۸ العاملي الروضة البهية ح٣/ .٠٠٠‏ وفد عرف لفظ التدليس عند الح ن أيضاء وهر 
ب کور ل تسس یی ناسناد وهر أن بقل ی ال سیم ا ی ال ا 

دالس سس 2 وهو أن بف الشخ السمع ب صف أو اسي أو كنة أو لقب أو صفه بر يع ف نه 
ا n‏ ا U‏ ی ت ا س . یں ۴ 


E 1 7 

r e 1‏ ر ٤‏ ۳ 8 ٍ 4 ‌ س ¬ 
أو اناس سے لسو يه وشر 5 بر ري اسخحدیٹ تس ن صعشب س لاةة فياتي المدلس» و ةط 
أ 


اشع يسو ى الا سناد و کت شا نت . على جسن اہ المد الو كاله العربسة لاٹ راا : 


ي 
عاو م اخدیث صر ۹2. 
۲( ا 
J‏ ال لیو می ماد دلسر حا/ ۲۷۹ ¢ 
Ck HO OC WO Dr MC HCC HO O O O E lr De O BU O OO E E E O e O ( A) HH HH O OC HH KKH Ber Ne HCCC KC br br ENI IE a Jr DH JJ‏ 


التغرير وأثره ے العقود 


لا مر واسں و دلس ای ل انه ولا خديعه: والدلسة بالضم التذيعة أيضا 
د صله من الدلس وهو الطلمة» فالتدليس فى اللغة معناه:- الخديعة والكتمان 


ب- تعریقه اصطلاحا: 


ر م ي عند اقوت وهي على الحو الاي 
أولا: عند المالكة ١:"‏ ليس أن يعلم البائع بالعيب ثم يبيع ولا يذكر العيب 


ثانيا: عند ١‏ الثاني :«التدلیس امراد به إخفاء العيب مأخوذ من الدلسة وهي 
الظلمة قال الأزهريى ي:التدليس أن يكون بالسلعة عيب باطن ولا خر ا 
ر شم بذاك العيب الباطن ويكتمه إياه فإذا كتم البائع العيب ولم خير 
به فقد دلس). 


ا 


ثالثا: عند الحنارلة: التدليس هو «كتمان العيب في السلعة عن المشتري أو فعل 
يزيد به الشمن وإن م یکن عيبا». 


ابو مر پوسف بن عبد البر القرطي» الكافي في فقه أمل المدينة المالكيء الطبعة الأول ۹۸۷٠م‏ 
ص۳۸ و سمسشار إليه فسا يعدي القرطي. الاقف اين ر قد» سخا ية الدسوقي vr‏ 


(۳) آحمد بن غنيم بن سام النفراوى الفواكه الد ني الطبعة الثانیه. ۹۰۵٠م‏ ح٣) ١‏ وسشار اله 


(۳) النووی فا 


ا 


ر ییا ا کک و )4( OAD DOS DRO OOO‏ 


التضرير واشره ل العقود 


رابعا: عند الشيعة الإمامية : «التدليس هو تفعيل من الدلس وهو الظلمة كأرً 


امدلس يظلم الامر ویبهمه حتی يوهم غير الواقع». 


مترادفان ف امعنى» وما يدل على ذلك استعمال بعض الفقهاء اللفظن فى مكان 
1 ا ا (( 

واحد (أن الباتع دل عليه فکان مغرورا من جهته» ٠ ٠‏ «وخيار التدليس فعله 
و ey‏ ِ 5 

حرام للغرور» «خيار بتخرير فعلي وهو حرام للتدليس والضرر» . 


أو ل:- المدلس: وهو من تام بخداع المتعاقد الآخر أو دفع غيره للقيام بذلك مع 
علمه بو جود عيب في المعقود عليه. 

ثانيا: المدلس عليه: التعاقد الذي وقع عليه التدليس والجاهل بوجود عيب في 
المعشود عليه. 


( )ا قدامة ج ٠۲٦۲/٤‏ 
(۲) العاسلى: اللمعه الدمشقة جح /٣‏ ٠٠ة.‏ 


٤ زیلعی: سن احھائی ج‎ TV ا اشام فیح القدير ج‎ (TF) 


ار 
(4) المقدسي. الإقناع ج۲/ 4۲ ابن مفلح: المبدع AN / i=‏ 


(4) الجر می : سخا سس الس یں ج 3 TE‏ 
2 م„ 


ا 


O E e AED CHES TN HB JC HB OD NE e‏ ا م ا ا ا اھ اک ا اھ ا اھ ا ا اق بک کیا ا ی ر 


التخرير واثره ے الهقود 

ثالغا:- محل التدليس: المعقود عليه أو الشيء الذي وقع فيه التدليس والمخالف 
للصشات الق یر به المدلس عله . 

رابعا: طرق التدليس أو التغرير: وهي الاساليب أو الوسائل الخداعية التي 
يستعماها المدلس لإأاضقاء صفات مفشقودة في المعقود عليه ودفع المتى دعل 


آي 


وكما مر فقد عرفا التدليس بأآنه عبارة عن كتمان البائع عيب السلعة عن 
الحشتری مع عدمه ده لاایهامه غر الواقع. 


و سنا ا سؤال: هل التدليس هو خيار العيب أم أن نالك فر فا سنهما؟ 


4 


بعد البحث والنظر يتبين لنا أن هنالك فروقاً مترتبة على التدليس بكتمان 


کی 


العيب وبين حيار العيب وهي: 


أولا: من حيث المعنى: فالتدليس أعم من العيب لأن التدليس قد يكون بكتمان العيب 
عن العاقد وقد یکون باستعمال طرق احتباله تضمی صفات مر عو به في المعقود 
عليه» بينما خيار العيب ثبت عند وجود عيب في السلعة " 

ٹانيا: يشترط لوت خيار التدليس أن يكون ابا عالا بالعيب وأخفاه عن 
المشتر ی آما ف خار اا لعبب فلا يشترط ذلك" 
یر امن عيب يعلمه , ویعتر ر سردا للا حتاط ولیس للاحتال ‏ وحن 


س سی بروج اس 


() د. علي الشرة داعي : بدا ال ضا في العقود طا ET‏ 
(۲) د. على القرة داغى. مدأ الرضافي العشود حا/ 17۳. 
(۳) السكى تكملة الجموع ح |١١‏ ۳۱ 


6 الزرقاء المدحل الفقهي العام حا/ ٤١١ 4١٤‏ د.على القره داغي» مدأ الرضا ي العقود 
TIT =‏ 


التغرير وأثره ے العمقود 


ودليلهم قضاء عثمان بن عفان عندما باع عبد الله بن عمر زيد بن ثابت عبدا 
بشرط الراءة من العيب بشماعائة درهم نأصاب به زید عا فأآراد رده علی این 
عمر فلم يقبله فترافعا إلى عثمان؟ فقال عثمان لابن عمرء تحلف آنك لم تعلم بهذا 
العیت؟ فقال: لا فرده عليه فباعه أبن عمر بالف درهہ. 


وهذه قضية اشتهرت فلم تنكر فكانت إحاعا" 
رابعا: من حیث المحزاء» فالحرا ارتب على كلا الخيارين واحد وهو ثبوت الخبار» 
غير أن طبيعة هذا الجز تلف من حيث الوصف. فالتدليس حرام» وقد 


ert reraraerteerrttTrT ratotrneRt perrer eee 


(1) محمد بن امد بن رشد القر طى. بداية الممجتهد ونهاية المقتصد مكتة الكليات الأزهريه القاهرة 
ح ۲۰۰/۲ وسیشار اليه فیما بعد ابن رشد بدایة امجتهد القر طی» الکافی ص ."٤٤۹‏ 


(۲) لوی و شه الطالیسن ج ۳/ ۷۰.٤۷۱‏ سلیمان بن عمر المج می: حاسشة الجر مي» العلعة 
الأحرره ١١۹١م‏ وسيشار إليه فيما بعد المجرمى» حاشية البجرمى. 


.۲١۸/٤ ان فاا مد الغ‎ (TJ 
ا٥٣۲۹‎ ٣۲ الجر می ج‎ (i 


)١(‏ البيهقي» السنن الکری ج ٥۳٦/١‏ حديث ۰۱١۷۸۷‏ أبنو بكر عبد الرازق الصنعاني المصنف 
الطعة الأرل الكت الاسلامی ۹7م ج ۱۹۲۰۱7۹۳/۸ حدیث ۷۲۱۰٤۷۲۲‏ وسیشار عليه 


فسا اکا مس ا ابرازف. 
(( ان اهسام: تح القدير = TAV‏ اسن رشد: بدايه احتهد >= + الشافعي؛ الام Ye f>‏ 


ا“ قد أامة' المغني. جا TA‏ 


س 


ا ا ج کا ا کا کا سا ا کی اھ ا کا ہز جر کا ا کا ا کرجا ا اک 8 کک ا 


النغرير وأشره ے العقود 


بعاقت لالس على فعله بعقوية تعزيرية» خاد للعيب فلا يعاقب البائع 
لکونه جاهلا بو جود العیب. 


الطلب الثاني 
الغخش 


e 4‏ اه ي م + ٣‏ 7 
آً- معناه عة" س النصح؛ EE‏ اسحدیٹث ای لني 2 ال امن 


ن 


۳ ( 


ن أ ء ۰ 

منا ٠‏ قال أبو عبيدة: معناه ليس من أخلاقنا الغش 
ب معناه أصطلاحا' عر ده ابن عرفه بقوله انلغش «أن ر و جود مهمو د 

مقصود بو جرده فی المع لبيع أو يكتم وجود موجود مقصود فقده» ' 

وجاء في بلغة السالك" الغش «إظهار وجود ما ليس بيد كنفخ اللحم بعد السلخ 


ا ٣ . : 4 mm‏ سر 5 * ۳ 2 
او ام سي ء بعيره کخام اللن با ماء أو دبرديء من جچسه کقمح مك بردي ء. 


e ز۷‎ 


وعرفه النفراوي آن يحدث تي السلعة ما يوهم زيادتها أو جودتها كخاط 
(A) :‏ 
و حا : جس٠۱‏ العش شر كتمان العيب). 


فالغش هو: ر الشيء على غير ماهو عليه. 


n iia 


(۱) د. عار ي الشرة داغي» ميدأ الر ثي العقود ح .11۳/١‏ 

5 1 سا * 

ابن منظرر لسان العرب مأدة غشش حح ۳۲۳/١٣‏ 

() ابن عرفة حاشبة الدسوقي ح ۱۹۹/۳. 

(2) اا التعرينب بعد التصريب أما قبله أن يوحم وجود مفقود مقصود وجوده في المبيع أو يكتم فقد موجودا. 

)١(‏ آحمد بن عمد الصاوي بلغة السالك لأقرب المسالك الطبعة الأخحرة ٠۹١۲‏ ح 1۹/۲ وسيشار 
أيه فيما بعد الصاوى بلغة السالك. 

)¥( النشراوي »الوا که الدهاأ واني ج۲/ 1 


(۸) السبکي ح .۱۱٤/۱۱١‏ 


الا اوا و وا ااا ااا اا ایی اا اراز اا ا ا اک او ای ار و رو او ا و ا ا ا وا کک کو ا کک کک کا اک ا ا کک کک کک 


حص التفرير وآثره بے العقود 
وذكر بعض العلماء ' أن الغش أعم من التدليس کونه إذا ر مضی زمن علو 
ابيع عند البائع ولم يذكر ذلك فهو غاش» ولا يعتبر مدلساً. 
ا 
الاحتبال ودليل ذلك مار ه بو هريرة عن رسو الله 3 «من غش فليس مي» " 
ال فا تتس ملل کان ال 


الطلب التالث 
الخلابن 

أ- معتاه لغة: المخادعة» وقيل الخديعة باللسان» ويقال حَلبه يخلمه حلا 

وخلابة: خدعة» وخاليه واختليه: خادعه. 

وقي حديث الي آنه قال لرجل کان بخدع في بیعه: «آذا بایعت فقل لا 
حلابة» i‏ ي لا داع 

اد في اللغة معناها المخادعة. 
ب- معناها اصطلاحا: 


.١‏ عند الحنفية: عرفها ابن امام فقال الخلابة معناها الخداع. 


amet 


(۱) الخرشي: شرح الخرشي ح ۱۸۰/٤‏ 

)۲( الببخاري» صحيح البخاري شرح فتح الباري ح 4۹/١‏ » الترمدي» احامح الصحیح ح ۳۲/۲ 

(YT)‏ البخاري؛ صح البخاري ج٤‏ / ۳۳۷ أبر داود سلیمان السجتاني» سنن أبي داودء الطعة ١‏ لرل 
دار الحدیٹث ۱۹۷۱ ح714/۲ . 

3 اس منظور: لسان العر ب مادة خحدع = A‏ 1۳ 


() اس بن اهمام: سرح فتح القذير >1 ۳e‏ 


OC U I O r O KE KC 


التغرير وأثره 2 الهقود 


.١‏ عند المالكية: عرفها النشراوي' :«الخلابة الكذب في ثمنها اما بلفظ أو كناية». 
۳. عند الإباضية : الخلاة الكذب في الثمن». 
عرفها الشيخ الزرقا ( الخلابة أن تخدع أحد العاقدين الآأخر بوسيلة موهمة 

ا فعلية تحمله على الرضا في العقد ما ل يكن ليرضى به لرلاهما». 

ون اتعاريف السابقة نرى أن الفقهاء عرفا الخلابة اصطلاحا معنا 
اللغوي وهي ال ج 

وهنالك ألفاظ أ ی تطلق عند استعمال أسالیت | احتيالية للتضليل كالخداع 
والحيلة. فاخلابة والخداع واخیلة کله اتر می رال حر“ 


وید 


فقال الي 5 « إذا بايعت فقل لا خلابةء ولي الخيار ثلاثة آیام» ' 
و هلا أعم من التدليس» فالتدلیس استعمله فقهاء اسلام وم يرد ی 


الأحاديث النبوية الشريفة. 


تما سبق يتضح لنا آن لفظ الغش أعم الألفاظ ! السابقة الذكر لأن حديث النى 
4 من ضدتا فليس متاه عل م يشملل النهي عن استعمال حيع أساليب الاحتيال 

اء أكان الغش وا داع في المعاوضات أو غيره. 

بينما اقتصر إطلاق الخلابة على عقود المعاوضات" 


(1) النشراوی الفواکه ک الذوائی» ۲| 32 

(۲) اطفیش: شرح النیل وشفاء العلیل ح٤/۹١٠‏ 

(۳) الزرقا: المدخل الفقهي العام ج ٤٠٤/١‏ 

() د. علي القره داغي: مبدآ الرضافي العقود ج 1٠۲/١‏ 
(2) سبق ر جه. 

() ست تخريجه. 


(۷) الزرقا: الدخحل الفقهي العام جا ¥ 


Ra rS STON ES‏ [ ر00( ا 


التغرير وأثره ي العقود 

وبعد استعراض ریات السابقة للمصطلحات. خلص إلى ا مترادفة فى 
لعن د وآن حيعها تدل على ا ستخدام أساليب احتبالية للخد حداع والتضلا وإن کان 
عضها أعم من الآخح. 


2 ا ب 


اللطلب الرابع: الخرر 
آ. معناه لغ : الغرر الخطر 'ونھی رسو اللہ 42 عن بيع الغرر» 
الشخمر يغر أي جاهل بالأمور غافل عنها" 
فالغرر لغة يأتى بمعنى الخطر والحهل بالأمور. 
ب. معناه اصطلدس. عرفه الفقهاء بتعاريف متعددة: 
آولاً: عند الحنفية: يقو الزيلعي" :«الغرر ما يكون هول العاقية لا يدرى 


CG 
n 
r 


5 ر یر ل 8 (a)‏ 
لىۋ سا السرخحي 1 الغرر ا يحول تسو ر العاقة) و خر شك البابرتى ما 
طو ی عنك علمه) 
ومن هده التعاريف للحنضة ری أن الغرر يدور معناه حول اخهالة بالامر 
اا 0 


(۱) آخر جه مسلہ ی صحیحه ج ۳/ ۱۱۵۳ حدیٹ ۱١۱۳‏ 
(۲) افيد فى المصباح المنر مادة غرر ٥۳/۳ ٦۸/٣‏ 
(۳) تی احقائی حع/ ٤٦‏ 

(2) الوط ج ۱۹1/1۲ 

ع شح الاير دار الفکر جا / ١١‏ 
(7) د. ياسین درادکه؛ به الغرر ري الش ر يعة الاسلامية جا ۷١‏ 


(۷) مقدسات این رشده د ار صادر ج٣/ o‏ 


| e E O 


التغرير وآثره 24 الحمقود 


n (0 ِ‏ 
پو س ابن عر هه اندسوقي «التردد نال آمرين أحدهما على | لعغرر و لثانی 


e 


بمعنى التردد بين آمرين. 
الثا: عند الشافه:: 
عر فد الشرازى" بقوله: «الغرر ما انطویى عنه مره وخحفي عله عاقبته). 


¢ س م چ‎ . ET? 
ويقول البيجوري وهو ما انطرت عنا عاقبته أو ما تردد بين أمرين أغلبهما‎ 
أخوفهما».‎ 


فالغرر تند الشافعة هر انطو اء العاقرة ونر دده سال أمرين. 

رابعا: عند النارلة: 
يقول ابن 5 الغرر: ما تردد بين رین ليس أحدهما أظهر». 
ویول ابن تىم «الغرر هو امجهول | العأقرة 


من خلال التعريقات السابقة للققهاء ری ا جعلوا الغرر يدور حول 
ا لمعاني التالية 


ا لحهالة في المبيع» أو الشك. أو انطواء و استتار العاقة". 


(۱) حاشیه الدسوقی ج٣/‏ ده 
(۲) المهذب ج ۲٦۹/۱‏ 


۳٦۹۰ ابر اهم اليحورى: حاشة السحرو رى مطلعة لفی البانی الخحلے وأولادہ ج ا/‎ ١ 
بر اهيم الي جوري جه الي رر ي٠ معصيعه مصطهى البابي ی فار‎ 
۳/4 الىد‎ ) £7 
` 


(3) ابن تيمية: الفتار ى الكرى مكتة الث بغدادي ح٣‏ هب 
۾ س ا سا ایا 8 3 


ی 


(7) د. باس درأدكه: نظريه الغرر ف الشريعة الاسلامية اا ۷۸ ۷¥ 


ROSSER NRA 


کا 


التغرير وآثره ب الحقود 


وأرى أن الراجح ما عرفه السرخي' '«ما يكون مستور العاقبة» . 
وهو مرافق لا ذکره البابرتي من اأخنفية» وتعريف الشافعية مع اختلاف في 
اللفظ وذلك لأنه يشمل جيع أنواع الغررء المعدوم وما لا يقدر على تسليمه» وما 
م یستقر ملکه» والجهول". 
الفرق بين التغرير (الغرور) والغرر: 
يطهر المرى بين التغرير والغرر من جهترن: 
الأولى: من جهة المتعاقدين: فالتغرير يكون نتيجة استعمال أساليب خداع قولية أو 
فعلية» أو بكتمان الحقيقة من أحد المتعاقدين خداع الآخرء فأحدهما يعلم 
بالخداع والغش والآخر جاهلا له. 
بينما في الغرر: فا متعاقدان سواء بالجهالة في حقيقة الأمر. 
الأخرى: من جهة الحكم: التخرير يقع العقد معه صحيحاء ويثبت للشخص 
الغرور الخيار في آغلب الحالات - كما سيأتي بيانه - لكون التغرير عيب 
من عيوب الرضاء والرضا شرط لصحة العقده فإذا ما اختل هذا الشرط 
بالنسبة لحد المتعافدين فيشت له الخيار. 
أما ني الغرر ذ العقد غر صح : فالمنع منه کان لحت الله تعالى» فلا جوز للعيد 
اسقاطه. لکونه لا يؤثر ني رضاء'" 


۳ ٤ وقد ر ست الذي الضرير ي رسالته الغرر وأثره ذٍِ في العقود يي الفقه الإسلاي 7م ص‎ )١( 
۷۸ وهو یشابه ما رجحه د. یاسین درادکه في کتابه نظریة الغرر جا/‎ 


(۳) انظر في آنواع الغرر المراجع السابقة للفقهاء نفس المواضع. 


س 
(6) الصديق الضرير: الغرر وأثره في العهود في الفقه الإسلامي ص .٠١‏ 


bE HC HE HOH EC I E O HE > 


7 هری 
رار 
س رل الور 
الفصل الثاني 


أنواع التغرسر 


فيه ماسح ثلاثة: 
وک # 


القعلي. 
لمحت الأول: التخرير ) 
بمحص لسكتمان 
لحت الثالت التخريرد 
! . 


التغرير وأثره ب4 العقود Rae‏ 


ن یہ : 
فسم المقهاء التغرير باعتبارين محتلفين: 


الأول: اعتبار الوسيلة: يقسم التغرير باعتبار الوسيلة إلى ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: التغرير الفعلىي. 
النوع الثانى: التغرير القولى. 
النوع الثالث: التغرير بمحض الكتمان. 

الثاني: اعتبار الغاية: قسّمه الأستاذ مصطفى الزرقا باعتبار غايته إلى قسمين: 
الأول: تغرير في الوصف» وهو التغرير الفعلي. 
الثاني: تغرير في السعرء وهو التغرير القولي . 

وأرى أن الأول اعتبار تقسيم الفقهاء لكونه أدل في وصفه على حاله. 


وما يأتي ستتحدث عن آنواع التغرير في مباحث ثلاثة: 


CD: mo Eba La bu Ku Ha Wah E LP hs pu FS aKa aes Tau Ea Ra Ea Faia las e Yaa‏ ا 


التفرير وأثرد بے العقود uauaanaaurtnunaTTII‏ 


الميحث الأول 


التغرير الفعلي 


وفيه مطلبان: 


لقد عرف التغرير الفعلي بهذا اللفظء والبعض الآخحر أطلق عليه التدليس 
الفعلى» وقد بينت فيما سبق أن كليهما لفظان مترادقان لمعنى واحد. 

و ضراب فقهاء | ا سللام ۾ الأوائل العديد من الأمغاة على هدا النوع من آنواع 
اتغرير بل وتوسعوا ف ذلک ولكن لم يعرفه حيعهم» بل عرفه المذهان المالكي 
والشفعي؛ بينما احنغية واحتابلة م يعرفوه وإغا آوردو تطبیقات تبینه وتو ضحه. 

جاء في مواهب الجليل ٠‏ االتغرير الفعلي كالشرطي ي وهو أن يفعلل البائع في 
ابيع فعلا يظهر به به المشتري کمالا فلا يوجد قاله | بن شاس» وهو أحسن من قول 
التوضيح والشارح» وهو أن يفعل البائع ي ابيع فعلاً يستر به عيبه فيظهر في صورة 
السال». 

وجاء ي حاشة البجيرمي التغرير الفعلي: عبارة عن فعل من البائع يضر 
المشتري ولا يظهر لغالب الناس وم ينسب المشتري ي عدم معرفته إلى تقصبر 

وقد عرفه الفقهاء الحدثون بتعاريف متعددة: منها ما ذكره الاستاذ الزرق" 


(۱) الحطاب ج٤/ ٤۳۷‏ 
(۳) ج۲/ ۲٤١‏ - الطبعة الأخيرة. 
(۳) المدخل الفقهي العام ح١/١٠٠‏ 


O SS ACINDDOEDNEOT 


التغرير وأثره 4 العقود 


ويقول د. صبحی الحمصاني" «فالترب ر الفعلي هو ما کان الغش فيه ناتجا عن 


فعا آو تدلسس .١‏ 


چ 
ا ا 


ومن التعاريف السابقة نخلص إلى أن التغرير الفعلي هو: «فعل يقوم به البائع 

وذلاك كطلاء الأثاث والأدوات القدعة نظي اھا جدیدة) وکر 
1 ْ ِ ى س ن 1 0 1 + إ4( 

وكبيع الثياب المستعملة المستوردة على آنها جديدةء واستبدال العلامة 
الموضوعة على المضىاعة | ت نوعستها بعللامة خحری للزيادة من تمتها 

وقد أورد الفقهاء” العديد من الأمثلة على التغ رير المعلي. 


.۳۲۸ الملكية ونظرية العقد في الشريعة الاسلامية» ص‎ )١( 

(۲) النظرية العامة للموجبات والعقرد فى الشريعة الإسلامية : ٤٠١‏ 
(YT)‏ د.عبد الرحن الصابوني: التشريع اللإسلامي ج٣/ ٦١‏ 

() الزرتا: المدحل الفقهي العام جا١/١١٤.‏ ) 
(3) جاء ی مواهب اجاليل ١‏ ومنه صبغ الثوب القديم ليظهر أنه جديد... ومنه قرله في البيوع الفاسدة 
من ابتاع فرقم عليها أكشر عا ابتاعها به وباعها برقمها ولم يقل قامت على بكذا شدد مالك كراهة 
فعله واتقی منه وجه الخلارة» الحطاب ج٤‏ /۸. وقي حاشية الدسوقي #وانه مثل للغرور مالين 
الأول التصرية والثاني تلطيخ ثوب عبد بمداد أي حين بيعه 
روضة الطال 


...ابن عرفه ج ۰۱۱۹/۳ وجاء في 
لبين ١‏ هذا الخيار غير منوط بالتصرية لذاتها بل لما فيها من التلبيس. فیلتحق بها ما 
يشاركها فيه» حتى لو حبس ماء القناة أو الرحى ثم أرسله عند البيع أو الإجارة» فظن المشتري 


کثرنه. نم تین له الخال فله اخیارء وکدا لو هر وجه الجاريةء آو سود شعرها أو جعده أو آرسل 


E E E E a REE E YL A LE Ea EE aE‏ 7 ۳ ) وا ا و وو و وک کک ا کن ا کک کا اک رک ا کک 


التغرير وأشره ے المقود 


ربعد عرض العديد من الأمثلة والتى أوردها الفقهاء على التغرير الفعلى نرى 
نهم وإن اتفقرا على مدأ التدليس إلا آنهم احتلفوا في بعض تطبيقاته» فالمسألة 
الواحلدة يعت رها بعصهم تغريرا شت ك ا ضار. وبعصهم الآخر ک یعتہر ها کدلكڭ. 
ومثاله: كمسألة س ثوب العبد بالمداد فذهب الالكية وقول عند 
الشافىة" > وقول عند الحنابلة ‏ بثبوت خيار الرد للمشتري لطلق التدليس. 


(2 


(TD i i ۲‏ ۹ و ۰ 
والراجح عند الشافعية وأسجناندة عدم ثبوت خيار الرد للمشتري لتقصيره 


ا 
o‏ 


ي البحث دالتقصى عن حقيقة الأمر» فلثبوت الخيار للمشتري لا بد أن يكون 
الأمر مستترا» وغير ظاهر لعامة الناس لكون التغرير الفعلي فيه نوع من الدقة 


الزنبور على ورجهها فقظنها ! مشتري سمينة ثم بان خلافهء فله الخيارء ولو لطخ ثوب العيد بالمد 

آو آلسه ثوب الکتاب آو الخبازين وخيل كونه کاتا أو ازا فيان خلافه أو أكثر علف البهيمة 
حتى انتفخ بطنهاء فظنها المشتري حاملاء أو أرسل الزنبور في ضرعها فانتفخ وظنها لبوناء فلا خيار 
على الأصح لنقصير المشتري» النووي ج/1۹٤‏ .وفي المغني ١‏ كل تدليس نختلف الخمن لأجله 
مثل أن يسود شعر الخارية أو بجعده أو حمر وجهها أو يضمر الماء على الرحى ويرسله عند 
عرضها على المشتري يبت ايار لأنه تدليس با بختلف الثمن باختلافه فأئبت الخبار كالتصرية؛ 
ابن قدامة سح /٤‏ ۲۳۷. وجاء في الإإقناع و تحسين وجه الصبرة. وتصتنع aS‏ 
وصتال الاسكاف وجه المتاع» ومع اللين في ضرع بهيمة الأتعام المقدسي ح 4۲/١‏ المرد 
الانصاف ج .۳۹۹/٤‏ -الإسكاف- الخراز (ح) اسكافه وهو عند العرب كل صانع - الفيرمي 
المصباح انر ح ۳۸۳/۱. 


۷V۷ ٣ح المداد: ما يكتب به القيرمى: المصباح اشر‎ )١( 


}¥ اس تر شه جاشية الدسوقى ۳ 17 
(r)‏ الشريي مغني امحتاج جا/ ٠١‏ الرملي: نهاية احتاج» دار الكتب العلمية ح٤‏ / ۷١‏ 
)٤(‏ المرداوی. الانصاف ج٤/‏ ۳۹۹. 

(9) النروی. رو ست الطالن ح474/۳ . 


۲۰۲/۳ البهوتي: كشاف القناع ج‎ ٠٠٥۷/١ ابن قدامة: المغبي ج‎ )١( 


ا ا 8 ا ا ر ج ا کک ج ع ا ا اد ر ااا لک ا ا ا ا ا ا 1 


التغرير وأشره س العقود 


والإاحکام فیصعب کشفه بسهوهة . وار أن هدا الرآي هر الراجح لاستفرار 


المعاملات بين الناس» فحتى لا يآتي كل مشتر ويعلن أن هنالك تغرير ثي المعقود 
عليه. 


اللطلب الثاني 
تطبيقات التخريرالفعلي 


أل س أشهر اتقات و اهمها على التغرير المعلي» وال وسم الشقهاء ا 
بحثها مسآلة المصراة 


الضرع الأول: التعريف اة: 


أولاً: معناها لغة: يقال صريت الناقة صرى فهي صرية إذا اجتمع لبنها في ضرعها 
آو حقل ضرعها باللبن. 


ويقال صريتها تصرية إذا تركت حلبها فاجتمع لبنها في ضرعها. 


و 4 )( 


فالتصرية فى اللغة تأي معنى الحمع والحبس. 
ثانيا: معناها شرعا: 


~e A f ج على ألشر هة داعی: مدا الرضا ثي العقرد‎ 1/m الجرمی: جاسة الجر مى‎ )١( 
4 

١١ المعجم الوسيط  دار إحباء التر التراث العربى جا/‎ » 1٣ الميرفي: المصباح المنير جا/‎ (r 

٩۹۰ /۲ ابن رشد: بداية المجتهد ج‎ ٤١ ٥ج نظر ف المصراة. ابن عابدين: حاسية رد الختارء‎ I(T) 
۳ ا الکافی ص٦٤“ الخرشيي: شرح الخرشی حه ۱۳۳ الشر س نی مغنی الحتاج جا‎ 
البكري: حاشية إعانة الطالين الطعة الثانیة ۱۹۳۸ م» ج‎ ۷١ / الرملي. ية الحتاح ج‎ 
العاملل:‎ ۸١ ابن مقلح: الدع جة/‎ ۰ ۲۳۸/٤ مة: ا لمعي ويله الشرح أ لکبر ج‎ r r 
11 ا ا 3 اطشش : شرح النيل وشقاء العليل حة/‎ 


n E E ER | 


التغرير واثره 2 العقود 


فالتصرية: ترك حلب الحبوان ‏ الشاة والناقة ‏ مدة قبل بيعه ليجتمع اللين في 
ضر عه» فيظنه المشتري دوا لين غزير» ويشتريه لذلك. 
الفرع التاني: حكم التصريهة: 

لا حلاف بن الفقهاء تح بتحريم التصرية لورود الأحاديث الدالة على ذلك 

عن أبي هريرة رضي الله عنه آنه قال» قال رسول الله < «لا تصروا الإبل 
والغنم فمن أبتاعها بعد فإنه خير النظرين بعد أن يحلبها:إن شاء أمسك وإن شاء 
ردها وصاع تمر" 

وجه الدلالة: قوله «لاتصروا تھی رسول الله ن التصرية» والنهي يفيد 
التحريم مالم توجد قرينة أوصارف وهنا لا صارف '" 


عن عرد الله لن مسعود قال: فال رسو عله الصلاة والسلام: بيع 
الحفلات“ خلابة ولا تحل الخلابة مسل . 

و حه الدلالة: ھی ال سول عله الصلاة والسلام عن النااارة س اتل رحة . 
والنهي يفيد التحريم ودل الحديث منطوقه على أن التحفيل من آنواع الللاية إذن 


هر حرام. 


i0) )‏ نظر المصادر ! السسايشة. 


۳7( البخاري: صحيح أ لبخاري بشرح تح الباري ح ۳٣۱/٤‏ حدیث رقم ۰۲۱٤۸‏ وآخرجه مسلم في 


یسه ۱۱۵۹/۲ حدیٹ رقم ۵۱١‏ والصاع: هو وحدة من وحدات ت الکاییل ومقداره عند 
اسنفة أر عة امد مداد ويساوي تمانیه أرطال وعند غير الحنفية الصاع يساوي أربعة أمد اد ويساوي 
خسة أرطال وثلث الرطل» أ.د. محمد رواس م لغة الفقهاء الطبعة الأول ص ۲۷١‏ والمد 
رطلان عند الحنفيةء و رطلا وثلث ! لرطل عند ! حمهور المر جع السابق ص .٤١۷‏ 

(۳) د. على القره داغى: مدآ الرضافى العقود حا/١١1 .1١١‏ 

الحقاة' يقال حقلت الشاة ترکت حلبھا حتی اجتمع اللين ي ضرعها فهي عحقلة المصباح انير 

حا ۹7 


2( اجر حه اين ساجه پې سنه ح٣/‏ ۳ت لډ حدیثٹ رقم TE!‏ 


ا ا اک ا کا ہا کل کک اھ ا اک اال ن جل الاک کک ع ریا ج کک ا اک ا ر ا ١‏ اکت کا ا را ا ا ای اک ا س اھ کک ھل عا ع ل ا کک اک ا ا ل ا چ رھ ل ا ا کک ا 


التخرير وأثره ل الحقود 


وأيضا فالتصرية قائمة على الغش والخداع وقد تبرأ رسول الله 3¥ من الغاش 
لمن شنا فل ° 
جاء في تكملة موع «لا حلاف أن فعل التصرية بهذا القصد حرام لا فيها 
من الغش والخديعة داع حرم في الشريعة قطعا » " 
وقال الفقهاء حريم للتدليس على المشتري واللإأضرار به» إلا أن الشافعية 
الوا بتحريم التصرية سواء كان فعل التصرية للتدليس آم لإيذاء الحيوان. 
ولكن الراجح تحريم التصرية لا فيه من التدليس» لقوله #5 «ولا تصروا اللإبل 
٠‏ (۳( 
والغنم للبيع ٤‏ 
تغريرا على المشترى 2 
فالخلاف ليس في حرمة التصرية لأن هذا لا شك فيهء وانما الخلاف في حالة ما 
إدا بتاع العأقد الشاة فو جو دها مر اة يشت له الخبار بالتصرية ا ۹ 
لامقهاأء ۴ السالة فولان:- 
القول الأول:- ذه إ- المالكية ‏ والشافعية واخنايلة" وأ يوسة 
لقو و. > دهھب اجمهورر من يه والسافحيه واحضا و ابو يو سف 
)١(‏ سبق خرجه 
(۲) السکی ح۲۱۸/۱ 
(T}‏ ای سر اجس الدارقصي: سنن الدارقطنى عام الحتسب > o۳‏ و سسشار اليه قيما تمل 
الداراقطى» سنن الدارقطى. 
£( حولي الدين اسو اللطشسر سن سر2 الإفصاح عن معاني المسحاح. الطعة الثانية ۹م 
ح١/٤۲۲‏ وسيشار إليه فيما بعد ابن هبيرة الإفصاح 
)٥(‏ أبو الركات أحد الدردير» الشرح الکبیر» دار الفكر ح ۳/ ١١٠١ء‏ وسيشار إليه: الدرديرء الشرح 
الخ أبن غر فه: حاشه الدسوقى ۳ / .۱۱٦1‏ 
() الرملي: نهاية احتاح ح ۷١ /٤‏ النووي: روضة الطالبين ح 1۸/۳ السبكي: تكملة الجموع ح .۲۰۷/۱١‏ 


ابن هر الافصاح < ٠۲۲١/۱‏ ابن قدامة: المغی ج /٤‏ ۲۳۳ المرداوي: الإنصاف ج٤/‏ ۳۹۵. 
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التغردر وأثره 4 العقود 


من ال والظاهرية (۲( والامامة (۳( والزيدية 4( والاباضية (ه) 
والليث وابن أ 


بي ليلى واسحق وأبو ثور وداود وهو المروي عن ابن 
ت )7( 

مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة» وعليه عامة اهل العلم . 
الى ثبوت الخيار للمشتري» فهو حر بين الإأمساك والردء وإذا ما اختار 
الرد فيردها وصاعا من التمر وهذا الحكم خاص فقط بهذا المسألة - 
المصراة - وفي الأنواع الأخرى من التغرير الفعلى إذا اختار الرد لا 

القول الثاني:- ذهب أبو حنيفة ومحمد“» وأشهب من الالكية"" إلى عدم ثبوت 
الخيار للمشتري ففى حالة ما إذا اشترى شاة فوجدها قليلة اللبن فلا 
يجوز له ردها ويرد البائع للمشتري فرق الثمن الخحاصل بفعل التصرية: 

الأدلة ومناقشتها: 

أدلة | الحمهور: استد الخحمهور على قوشم بشبوت اخیار للمشتری ی ادا بتاع مصراة 
وهو لا يعلم بذلك بالسنة والمعقول. 


)1( السر حسي: المسوط > "A/T‏ 

¥( اس جرم الى س ۹ 11. 

(۳) العاملى: الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقة ح٣/۲٠٠‏ 
2 7 ° ”س 

(2) إصقیش . سرج النيل و شتاء العليل ٤را‏ 


T/4 > ابن قدامة: ا‎ ٠۲١۷/١١ السبكى: تكملة کی ح‎ )١ 


(A)‏ لاق ا والا کا ل هامش مواهب جیا ۷/٤‏ أبن عرفه: حاشية الدسوقي 
r‏ 
FR‏ 
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التفردر واتره بے العقود 


آنه قال: قال رسول الله «لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بير 
النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك وإن شاء رڏها وصاع تمر» ‏ 


وني رواية « من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن 
شاء رڌها ورد معها صاعا من تی “ 

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله # « من اشتری 
شاة محفلة فرذها فليرد معها صاعاً من تمرء نهى الني ل أن تلقى البيري " 


وجه الدلالة: 


تدل الأحاديث النبوية بمنطوقها على أن من اشترى مصراة» ثم علم بعد 
الشراء بتصريتها وآنها قليلة اللبن فهو بالخيار فإن رضى بها أمسكهاء وإلا ردهاء 
ویرد معها مقدار صاع من التمر. 
ثانياً:- المعقول: 

إن المشتري سا آقدم على شراء الشاه أو غبرها ودفع الثمن الذى دفعه إلا 
لترفر الصفة التي يرغبها وهي أنها تحلب كشر فلما فقدت تلك الصفة علم 
مشترى بعد ذلك أن البائع قد غشه وغرر به بفعل التصرية» وأن هذه ليست 
صفتها فيشت له خيار الردء لأن الثمن يعتمد على وجود الصفة فاإذا ما وجدت 
يزيد التمن وان فقدت يقل الثمن فيكون المشتري بذلك قد دفع زيادة في الشمن 
ون رضاه ٤(‏ 


() سے کی شید 
r‏ ي د 


)۲( خر جه مسلم في صحیحه ح ۱۱۵۸/۳ حلست Ya;‏ وأبر داود فی سنه ج ۳/ ۷۲۲ حدیث 


TEY 
. ۹ البخاريء صحيح البخاري شرح فح الباري ح٤/١٣۳ جل یٹ‎ (TT) 
.۲۳۳ /٤ ابن قدامه المغبي ویایه الشرح الکبیر ج‎ )( 


a Dr TINTS‏ | ۹7 ) او وا و و وش ا کک ا الیک اا ا کو ال ارک رک ا کا ا د ا کر و 


التفردر وأثره بے العقود 
أدلة الحنفية: 


استدلوا على قوهم بالقياس على سلامة المبيع:- المبيع السليم لا يرد به لأن 
مطل العقد يقتضي سلامة المبيعء وكذا فإن فعل التصرية لا يعتبر عياًء لأنه لو ! 
تكن الشاة مصراة فوجدها آقل لبا من آمتاها فلا يلك ردها فاللين ثمرة وبقلته ۾ 
تنعدم صفة السلامة» والتدليس با ليس بعيب لا يثبت الخيار» كما إذا انتفخ بطنه 
بالعلف فظنها حاملا ٠‏ 
مناقشة الأدلة: 
استدل الحمهور على قوهم بحديث المصراة المروي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه والذي يعتبر من أقوى الأدلة لديهم» وقد خصه المخالفون بالاعتراض 
واعترضوا عليه باعذار عديدة وهي:- 
أولاً: إن حديث المصراة خر واحد وهو عالف لقياس آصول الشريعة من الكتاب 
والسنة والإحماع» وأصول الشريعة قطعية الدلالة وخر الآحاد ظني والمعروف 
أن القطعى يقضى به على الظن '. 
جاب عايه: بأن حديث المصراة هو حديث مشهرور ٣‏ جاء في تكملة السبكي 
«ورواه خلائق لآ محصون حتی ادعی بعضهم أنه صار إلى التواتر» والحدیٹ 
المشهور إدا خالف القياس تقدم عابه بدون نقاش. 


وعلى فرض أنه خبر واحد. فخبر الواحد إذا خالف القياس يقدم عليه لأن 


السرخسی: المسوط سح ۱۳ ۳۹. 
ابن عابدين: حاشية رد الحتار ح ٤٦/١‏ 
(۳) ابن رشد: بدایة احنهد ج ۲/ ۱۹۰. 


() السبكي: تكملة امجمرع ح ۱۹۷/۱۱. 


ام22 مد وودد دید د د 


=> التخرير وآثره ب العقود ل 
احتمال الخطأ في النص أقل منه في القياس» فالقياس مبنى على الاجتهاد " 

وها آنتم خالفتم انفسكم في كثير من الأحكام وقدمتم خر الواحد على 
القياس» وذلك كما في الصيام فإن القياس أن من أكل أو شرب ناسيا يعت مفطرا 
ولكن تركتم القياس وأخذع بخبر أبي هريرة « أطعمه الله وسقات ‏ 

وكما ني نقض طهارة المصلي بالقهقهة في الصلاة ‏ القياس عدم بطلان 
الطهارة لأن القهقهة ليست بحدث كي تنقض الوضوء والقهقهة لا تبطل الوضوء 
خارح الصلاة فكيف تبطلها داخل الصلاة. 


وكذلك فأنتم تردون الأخبار الصحيحة - كما في خر التصرية- لمخالفته 
قياس الأصرل»وهنا اخذت بالخر الضعيف الوارد في بطلان الوضوء إذا قهقه 
اللصلي في الصلاة مع آنه خالف للأصول وليس للقياس فقط ”“. 

حتى وإن خالف حديث التصرية الأصول وليس القياس فقط فلا تعتر 
قادحة له يقول ابن القيم : «كل ما ذكرتموه خطاً والحديث موافق لأصول 
الشريعة وقواعدها ولو خالفها لكان أصاه بنفسه كما آن غيره أصل بنفسه وأصول 
الشریعة لا یضرب بعضھا ببعض کما نھی رسول الله # عن أن بُضرب كتاب اله 
بعضه ببعض بل يجب اتباعھا كلها ویقر کل منها على آصله وموضعه فإنها كلها 


(1) د. مصطفى الخن: أثر الاخحتلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء مؤسسة الرسالة 
۲ ص ٤۱۳:‏ . 

۲( البخاري» صحيح البخاري شرح فتح الباري ح ۴/ ٠١١‏ حدیث ۹۳۳ ۱. 

)۳( «روي عن الني صلى الله عليه وسلم آنه آمر رجلا ضحك بالصلاة أن يعيد الوضوء والصلات 
الدارقطني» سنن الدارقطني ح .٠١١/١‏ 

.٤٠٤-٤٨۳ د. مصطفى الخن: أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ص‎ )٤( 

)٥(‏ شمس الدين أبي عبد الله المعروف بابن القيم الحوزية: إعلام الموقعين» إدارة الطباعة المنيرية ح 
“١‏ وسيشار إليه فيما بعد ابن القيم» اعلام الموقعين. 


1 ua EE EEN Poa E N FEY aa ala as Ta aE alas a aan laa 


التغرير وأثره ے العقود 


من عند الله الذي اتقن شرعه وخاقه وما عدا هذا فهو الخطا الصريح». 

وقد ذكر الحنفية وجوها عديدة بخالف فيها حديث المصراة قياس الأصرل 
المقطرع بها سأذكرها وآذكر إجابة الجمهرر عن كل وجه: 

الوجه الأول: المعلرم من قواعد الشريعة أن المثلي يضمن مثله والمتقوم مته » 
وإدا ما تعدر تضمينه بالمخل ينتقل إل القيمة» وفي الحديث مالفة هذا الأصل فقد 
ضمنه بالتمر والتمر ليس بمثل ولا قيمة ' 


gt 
جاب عليه بامرین:‎ 


الأول: لا يمكن تضمينه بالمثل لأن اللبن قبل حلبه محفوظ غر معرض 
للفساد وبعد حلبه يصبح عرضة اده ولس من العدل تضمن لين 
محفوظ في الضرع بآخر في الإناء"" 
آ“ . + 2 آ1 "fa‏ ہے " 4 ا ص 8 
دا فدره الشرع ن عر المثل ولا القمة دفعا للخصو مةه د المتعاقدين 
كضمان دية الحر بالإبل والجنين بالغرة ٠‏ وكل من الإبل والعُرة ليست 
(OD‏ 
ثل ولا قيمة 
الوجه الثاني: من الأصرل اختلاف الضمان بإختلاف المضمون الزيادة 
والنقصان. وها جعل الضمان مقدرا بمشندار واسحد وهر الصاع. و هدا 3 حتمل 
)١(‏ السرخسي: المبسرط حح ٣ا/٠٤.‏ 
)( ابن القيم: إعلام الموقعین ج .۳٦۸/١‏ 
(۳) العرة: العبد أو الأمة الفيومي: المصباح المئبر ح .1٧۸/١‏ 
£7( السبكي: تکملة الجموع T۱‏ تقي الدين آي العتح الشهير بابن دقيق العيده إحكام الأحكام 
شرح عمدة الأحكام دار الكتب ابعلمية ح ۳/ ١٠٠٠ء‏ وسيشار إليه فيما بعد ابن دقيق العيد 
إحكام الاحكام. 


E LS 


التفرير وآثره سے العقود 

(4) ا‎ : ٣ 

انزيادة ولا النقصان فكان خارجاعن القياس . 
یجاب عله بأمور ت 


اولاً: لقد حدد رسول ی حدیث التصرية الال المضمون بصاع من عر 
و دلك للحهاله ر مقدار اللن امو جود و فت العقد ل تلطه بالل 
الحادث بعد العقد فإدذا ضمنه باللين فقد يكون آقل منه أو أكثر فيفضى الى 


ثانيا: لر ترك الأمر لتقدير المتعاقدين أو تقدير أحدهما لأفضى إلى النزاع فقدره 


الشارع بمقدار معين قطعا للمشاجرة والخصومة 7 


ثالثا: مده اقاعدة ليست على سبيل التعميم روح بعض المسائل عنها: وذ 
كالمو ضحة' فأرشها مقدر مع اخحتلافها بالصعر والكي والعر مقدرة ي 
انی مع اختلافه بالذكورة والاأنوثة واخر ديته مقدرة مع اختلافه 
بالصغات ° 
رابعا: قدره بالتمر لان التمر غالب أقواتهم وهو أقرب الأشياء الى اللر 
2 () 
الوجه الثالث: إن حديث التصرية خالف الأصول بتوقيت مدة الخبار 


ua it 


نلمشتر ی نشا ره آيام من ار شر ط» علما بان الخارانت الأخرى الشات باصا 


() السر حسي: المسرط حح ٠/١٣‏ 

(۳) ابن القيم: إعلام الموفعین ح ."١۸/١‏ 

(4) الموضحة/ الشحَة التي بدي وضّح العظم الفيروز أبادي: القاموس الحيط ح .۲٦٤/١‏ 

)١(‏ السبكي: تكملة امجموع ح ١١١/١١‏ ابن حجر العسقلائي: فتح الباري ح ۳٠١/٤‏ ابن دقيق 
العمد: إحكام الأحكام ۳ TTY f‏ 


.۳۹1/٤ < ابن حجر العسقلاني: فج | لباري‎ ITAA = أبن القيم ¡ إعلام ار ر قعون‎ )١( 


e E E Da E E e 


التغرير وأثره ے العضود 

۳ ek * + 

الشرع _ كخيار العيب والرؤية واجحلس - من غير شرط لا تقدر بالثلات 
س ر جه يږ اک ل و ا ا م لے 


خاب عله: إل هده الصورة نفردت عن غيرها من الصور ا الأخحري ى الماثلة 


ا 


من حيث حیث الحکم فکذلاك . غر یا ان تنفرد بوصف زائد على غیره وهي إثبات 


در م اخار ثا لن ال لعا لب أن هذه المدة هى | تى يتبين بها لبن اخلقة عن اللن 
احتمع بالتدليس فشرعت لعرفة العبب» بخلاف الخبارات الأخرى فلا تحتاح لمدة 
لسان المقصر و 


ا : غرم الشاري برد صاع من غر ندل اللبن مع آن بامکانه رك 
ن المو جود وقت العقد'“ 


جاب عليه بامرين:- 


الآول: لا يكن رد لين التصرية فمع طول المدة تنقص قيمته وتقل منافعه 
کثرا. 
الثانى: إن لبن التصرية قد اخثلط باللين الحادث بعد العقد على ملك 
المشتري. وبالتالي لا يكن رده لعدم القدرة على تييز لبن ال 
باللين الحادث بعد العقد لاختلاطهم ° 
الوجه الخامس: إن اللين إن کان موجودا عند العقد فقد دھب جزء من 
ا مد کا ار اهب يعض اعضاء ال ثم 


.۳١۹١/٤ ۽ ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ح‎ ١٣ السر خسی: المسسوط حر‎ (Y} 

.٠١١/۳ ابن دقيق العيد: إحكام الأحکام ج‎ TI! السبكي: تكملة اجموع‎ (YF) 

() اين حجر الحسقلاني؛ فتح الباري ح ۳٦۷/٤‏ االوجوه المتبقيه لم ترد في كتب النفية وإما وردت 
7 المرجع السابق تفس الموضع. السكى' تكملة امجموع ج .۲۱١/١١‏ 


NEE OOO a IE E E 


التغرير وأثره ے العقود 
ملك المشتري فلا يضمنه وإن كان تلطا فما كان موجودا منه عند العقد منع الرد 
وما کان حادتا ل e‏ ضمانه» ° 

يجاب عليه بأآمرين: 

الأول: إن النقص حادث في اللبن دون الشاه وهو إنما يرد الشاه دون اللين. 


الثاني: إن النقص الحادث الذي لا يتوصل إلى معرفة العيب إلا به لا ينع من 
(۲( 


ال ی 


الوجه السادس: المعلوم من قواعد الشريعة عدم جواز الحمع بين الثمن 
والمثمن في واحدة» وهنا يلزم من الأخذ بجحديث المصراة خالفة هذه القاعدة في 
بعض الا وذلك كما لو اشترى الشاة بصاع من ترء فإذا ما وجدت مصراة 
يردها المشتري ويرد معها صاعا من تمر فيكون قد اجتمع الثمن وا مخمن في يد 


وأاحدة دد البائع". 
جاب عليه بآمرین: 
الأول: التمر عوض عن اللبن لا عن الشاة» وهذا لا يلرم منه الجمع بن 
الثمن وا .0 
الثاني: حديث المصراة وارد على العادةء والعادة عدم جواز بيع الشاة بصاع من 


() ابن دقيق العيد إحكام الأحکام ح .٠١١/۳‏ 


السبکي: تکملة احموع = ITI‏ ابن حجر العسقلاني: فتح الباري شرح صحيحج البخاري 
/E‏ ۳1 


(۳) ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ح٤ ."٦1۳۹۷/‏ 


£( السبكي: امجمرع ح ٠۲٠١/١١‏ ابن حجر العسقلاني: فتح الباري بشرح صحيح البخاري ح؟/ .۳١۷‏ 
(2) السبكي: امجموع ح ۲۱۲/۱۱. ) 


اقا وا یا وا ااا اا ارا ا کی اق ق کک اا ارغ ا قا الا ا کک ج ع ی 


التفرير وأثره ے الهقود 


الوجه السابع: حديث المصراة عالف لقاعدة الربا في بعض االات وذلك 


نیما ادا استر ی شاه بصاع ٠‏ فادا ردها یرد معها صاع من تر فیکون فد باع شاه 
وصاعا بصاع وهذا حالف لقاعدة الربا عندكم. 


الاجابة عليه: الربا يعتبر في العقود ولا يعتر في الفسو"'. 


الوجه الثامن: العمل بحديث المصراة يدزم منه إثبات رد لمبيع بغر عیب ولا 
حاف شش شر ط أو ص 

الإجابة عليه: إن أصول الشريعة توجب الرد بغير ما ذكرتي وهو الرد كما ف 
ابيع من الغش والتدليس: كجمع الماء في رحى دائرة بغير علم المشتري لتظهر أنها 
تضخ كثيرا واشتراها على هذا الأساس فإذا ما اكتشف حقيقة الأمر ثبت له الرد 
وكذلك عندما رأى المشتري ضرع الشاة ملا باللين فظن أن هذه صفتها- كثرة 
السبن - وبذل فيها ما بذل رعبة في هذه الصفة والتى أظهرها له البائع فبانت على 
خلافها وآن ابائع قد خدعه وغرر به فیشبت له الخیار» ولو ۾ نص عليه لکان هذا 
حص القاس وموج العدل. 


a:‏ 5 ٍ صف : (T,‏ ;4 ٍ # 2 کے 
وعد اتبت الى ۶ الخيار للر کان بدول عیب ولا سا ی شرط ولکن )ا 
۰ (غ) 


جب اي 


)١(‏ الاجم السايقة نفس المواضصع 


rr 
۰ 


(۳) أل اجو السانتقة نش ألواضء. 
اس ب U‏ 


ےہ 


(۳) سیاتی بیانه لاحقا. 


)£( ابن القيم إعلام الموقعین حح ۱/ ۳۹۷| 


1 1 ا د لے ۴ a 3š‏ » 
بن حجر انعسقلاني: فتح البأري بشرح صحيح البخاري 
PIV‏ 


RE e e e < 


التغرير وأثره 4 العقود 


سر 


آنه قال: (الخراج بالضمان)' 


الاو ليس هنالك تعارض س ا دشن لان اخراج م حم مو جودا و شت 
ألعتد سلما اللن کان مو جودا ویحتم جزءا من المعقود عله ۽ والشارع 
جعل ا ا عوضاع لو حود وقت العقد ولمس الحادث عد" 


الثانى: وعلى فر ضس و چوك عا رصس ا ا ديشن ان حدیٹث المصراة حاص» 
وحديث «الخراح بالضمان» عام فيكون حديث امصراة خصصا للحديث 


اثالث: من المعلوم آنه عند التعارض يصار إلى الترجيح ومن وجوه الترجيح مدیم 


د » % 3 م 
الاس ح علی الصحيح وحديث | لمصراة اصح ن حل رت «(اخراج بالضمان) 
£( 
باتقاف آهل اخحديث . 


( اتر صد اخامع الصحيح 2A ٣‏ حلست A2‏ وقال دی جس اسح وار جه اس ما سه 


ت 
1 


سلله سح ۳ ۷2 ليث FFE‏ وآخر جه ا داود تې سنه ج ۳/ ۷۷۹ حدیٹ ۳۵۰۸ ۳2۹ 


٠‏ - الخراح هو الغلة- الدخلل والمنفعة- والمقصود بجحديث الخراج بالضمان «ان الغلة للمشتري 


سسس العند و استخالال الأرض 7 إللدانةه فإدا و سل المشترى با بيع عا کان عل الاد 1 


الع فيرد الع 
فقط والغلة ' شتري لان عليه ضمان البيع ٍ في حالة ما إذا هلك فكذلك تكون الغلة له»ء أسر اسن 
امل س ز گرا الرآزی: اة الها | ت الأرل صر ۱٣٣‏ لش رکاني: نا لالا وطار ح ۲۱۳/۹ اسن 


التيم: إعلام المرقعين ج .۳۸/١‏ 
(۳) ابن القيم ؛ إعلام الموقعين ح ."1۸/١‏ 
(۳) الشوکانی: نیل الأوطار ح .۲۱۷/٣‏ 


(4) اين القيم: إعلام الموقعين ح ۳۹۷/١‏ 


n PON FL E O a E BO HEEE E LE ret Pa E E aca E aN a Ya‏ @ اف ئ ار ان کا اا ات رک ر ا کن کک ا ھل ا ا از رھ ا ا کی کر اک کک کا کک کی ی ایا ی کی یو 


ست التغريروأثره ب العقود 
ثالغاً: حديث المصراة ت واختلفوا في تعيين الناسخ. 

يجاب عليه إن النسخ لا يثبت بالاحتمال من غير دليل"". فقيل إنه 
بحديث النهي عن بيع بم الد بالد ر 


الاحابة عليه أن لنت النهى عن ع الدين بالدین حدیث فد لیت ضعفه 


باتفاق أهل الحديث" 
و عای قر ضس ُن ا خحدیث ص حح ٠‏ ققد جعل صاع التمر مقابل الحلب سواء 
e u‏ ب e Î.‏ 
یرد صاع انتمر مع المصراة فللا يكون نسيتة وإنما حاضرا . ولو سلما آنه بیع دين 
لاس م ا لث ۱ شه الد راللں۰ عاه و حلٹ الاب خا عت 
ی 2 یں ج س کا یں ام و سے ا صر ٠‏ کک ر 
حلت المصراة ص صا للحديتثت الأ" 


وقيل: إن ناسخه الآأحاديث الواردة في رفع العقوبة بالمالء» كما في حديث مانع 
الزكاة «فإنا آخذوها وشطر ماله وكحرق رجل الغال» عن عمر بن الخطاب 


aetlaarmttirrmtrren 


الا ري شرح صحیح الىخا, ری حه EE‏ 


(۲) عن ابن عمر رضي الله عنهما آن اسني ‏ «نهى عن بيع الكالى بالكالى هو النسيئة بالنسيئة) 
عبدالله احاكم الليسابوري» المستدرك على الصحيحن دار المعرفة ح٣/‏ 0۷ وسيشار اله فيما بعد 
التيسابوري. المستدرك الدار قطنى» سنن الرارقطى ح٣/‏ ۷۲. 

(۳) الشوكاني :نيل الأوطار حه/ ٠۲١۷‏ ابن حجر العسقلاني: فتح الباري بشرح صحيح البخاري 
۳10 

(4) ر حجر العسقلاني: فتح الباري ح٤/١٠۳‏ 

)2( | لشوکاني: نا ل الأوطار حه 1۷ 

(7) جلال الدين السيوطي: سنن االنسائي» الطبعة الأولى» المطبوعات الإسلامية ١۱۹۸م‏ حديث 
YifË‏ وسيشار اليه فيما بعد النسائي* سنن النسائي. 


RE u j a Û j 


التغرير وآثره ب العقود 


ا ا س ا د ۱( 
قال: قال رسول الله ج «إذا وجدم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه» : 


ر ۽ ّ * * چې کا ۹ س * س e‏ + 
حاب عله : لی ۵ الاحادىث شرق عن سحا ست المصراة» فالمشتری شد عس 


# پء 3 + س ب * + 8 wx‏ 
و حع دول الد وهو فل نصرر دشر انه للشاة المصراة : تقع العقوبة ععلبه» 


را 


وإنغا طلب منه الشارع رد صاع من تمر بدل اللين الذي حلبه» وللابتعاد عن أي 


وعدا عن ذلك فإِنٌ الأحاديث الواردة برفع العقوبة بالال لم يشتها أهل 
us ue‏ ,0( 
خديث وعلى فرض بوتها فتكون خصوصة بحديث المصراة . 


وقيل إنه منسوخ بالحديث الذي رواه سمرة عن رسول الله ج آنه قال: 
«البيعان بالخيار مالم يفترقا» '. 


جات عليه: لقد عارضتم أنفسكم باحتجاجكم بالحديث المثبت يار امجلس. 


وحتى لو سلمنا أنكم تثبتون خيار امجحلس» فإِن الخيار الوارد في حديث المصراة 
من خيار الرد بالعيب. وهذا الخيار لا تقطعه الف ةة ° 


خامسا: هنالك اضطراب فى حديث المصراة لاختلاف الفاظه وطرقه. 


يجاب عليه: للحديث طرق عديدة منها ما هو صحيح لا اخحتلاف فيه» ومنها 


(1) انو داود: سنن بی داود ح۳/ ۱۹۳ حدیتٹ رقم ۳ الغل غلولا: خان ٤‏ المغنم / الملصباح 
لمر ح٠٣‏ /1۱۸. 
(۲) الشركاني: نیل الأوطار ح٥/۲۱۷.‏ 
(۳) این ماجه: سنن ابن ماجه ح۷۳۹/۲ حدیث رقم ۲۱۸۲۰۲۱۸۳. 
() الشوكاني: نيل الأوطار حه/ ٠.۲١۷‏ ابن حجر العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري 
حا ۳-۳۹0 


) ۷۹ ( O aE LOPE EEE O OEE a la Fea Pa f aaa aa alla las a 


التغرير وأثره سے المقود 


بډ ا س حجر العسقلانى إن طرف الم ححة ل اتا“ ف فبها» وااض عش 
ل ا (i‏ و بو ١‏ لسبڭى: ۱ الألَاظ !! لختلفة الق وردت منها ما 


فلا اتسار به ومنها ما هو سس لا ماقا ته ر الالفاظ إ الت صحت 
كلها لاتناقض فيها بل الحمع بينهما مكن ظاهرا ". 


سادسا: محمل الحديث على حالة خحاصةء وهو إذا اشترط أن تحلب الشاة 


2 


(TT) .‏ 
دشلا | معنا می اللن» و وسر ط الضار» فا لش ط اسك , 


السبكي: احمرع ج .٠٠١/١‏ 


(۳) السرخسى: الميسوط حح ٣ا٠4‏ 


() السبکي: اتجموع ج ۲۱۵/۱۱. 


٦‏ ا ال ل“ ٠١‏ بے إا 
ا 1 ابن حجر انحسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري حة/ TAY‏ 


i AC ER E EL ECACC hr CO IDI E Dt r INGE OC 


التخرير وألرد سق الحضود 


Ê 


ھا سىق یتس أن القول الراجح هر ما ده اله ماهر العلماء وشو اَن من 


ر مص وشو 3 يعلم بدلكڭ» قله | الخیار بن الرد والامساك» فان اخحتار الرد 
د معها مشدا؛ ر صاع من ی 


و ذلك لاستد لہ لخادت الصحيحة» وفوة و صحة الآدلة الأخحرى وأرضا 


والتغرير بالفعل والصادر من أحد المتعاقدين لخداع الأخر دون علمه 


۳ 
إيقاع ! 


له بأعظم الضرر» وهر منهي عنه بقوله < «لا ضرر ولا ضرار) 
رالعاقد الغرور ما أقدم على السلعة ودفع فيها ما دفع إلا لرضبته في صفة معينة. 
فما تسن أنه خدع ودلس عله » فیکون قد دفع بآزيد من الثمن دون رضاه» 
ولم تطب به نقسه» عن آنس بن مالك قال: قال 35: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا 
بطيب نفسه» " والرضا شرط لصحة العقود فإذا ما اخحتل رضا العاقد فيثبت له 


ت 


پک 3 س ا رر و س f‏ و ل و کج n‏ و ر 2 
ل و اا اا اا ا س ا ألا ا 
ارد ٹاں تعاں: # تايها الب 4 ءامتوا أ تاڪلو ا اموالکم بينڪم بالبنصل 


a ٍ‏ 
ن تکورت رة عن تراض منك % 

و هدا الحکم لا يقتصر ع لى المصرا فقط» وإعا یتناول کل فعل غرر وغعش فيه 
أحد المتعاقدين الآخر دول علمة. إلا أن ل رد صاع س عر حاص بمسألة المصراة بدل 
اللي للايتعاد ع أية شهة. 

(۱) سبق خر حه. 
(۳) سبق مره 


.٩۱ حدیث‎ ۲١ / ٣ح اندارقطني: سنن الدار قصنی‎ (Tr) 
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التغرير واتره ج العقود 


الفرع الثالث: المسائل اللملتحقة بالمصراة: 

و ت اننا ر جحلا اتات الخار ن اشتری مر اة وشو 3 یعلم يذلاك فهنالكڭ 
أمور ومسائل تتعاتق با لمصراة - لا بد من بيانها في المسائل التالة: 

المسألة ا حبار . هل يقتص ر على ا 0 کما فی الحدیث 

ذهب جهور الفقهاء"' إلى القول بإئبات خبار التصرية لساثر الأنعام عموم 
قو له ا من اشتری مصراأة فهو فيها بالخیار انا ره آيام» إن شاع ردھا وصاعا من 
طعام لاسمراء» . 


e 


امصراة؟. فيشمل كل مصراة سواء أكانت من الإبل آم الخنم آم البق 


وجه الدلالة في الحديث: قوله «من اشترى مصراة» ورد اللفظ مطلقا 


وقال :من اشتری شاة محفلة فردها فلرد معها صاعا من تھ ٣‏ فا خر 
نيه تنبيه على تصرية البقر لأن لبنها أغزر من لبن الإبل والغى©. 

ب عن قوله «لا تصروا الإبل 
ا حدیث ث للأغلب فکان الغالب تصريتها. 


والغنم.. i‏ ورت دکر ابل والعنم 


nym Ga mig‏ م 


() اخرشی شرح الخرشي ح١ ٠۳١‏ محمد الاير الاكليل مكتبة القاهرة: ص۲۷۳ النووي: 
4 سك الصضالن Ji EA T=‏ 1 , دهاسد احاح اة ¥١‏ الق : الاقات ج٣ا‏ ۹۲ 
د ٣‏ رهسي سي 


اهوت کشاف اناع ۳ e۴‏ العاملي: الرة ر شه اله 4 ۳ ت اس ن ال ا ي 


الس جرال حار :حا / ۳ .٣‏ 
4 ر کا 7 


VY / T= أبو داود: سن سی دأود‎ OT: جا س‎ IOA IT = خر جه مسلم ثي صحيحه‎ (T} 


EE‏ بر وأشرد بے العقود ار س ر ر ر ےا 


| n 


المسالة الثانية: مدة خيار التصرية: 


الثاني: يردها بعد إنقضاء مدة الأيام الثلاثة على الفورء ولا جوز 


ارد خا سا رمن قال ره القاضى س الحتابلة' ٣‏ والشيعة | الامامية 7 


r 


1)17 الکاساني: بداتع الصتائہم ح۷/ ۲۳۱۸. 
س س 


لس 
ي 


(۳) مالك ب أ ١‏ المدونة الکری دار القکر بروت: جے /٣‏ ۲۸۷ الق عط : الكاف ۳٤٦۹‏ ! 
ی ا ا ا سے يا ي 


۳ الشرييي: من ألا ا ار ملي :نهاية امحتاح YT‏ الشہ راړي: اهذتب > / A۹‏ 


(0) الرداوي: الصاف ج ٤‏ ١ي‏ ار ما : مدع س ۸۳/٤‏ 
ر 2 ٠‏ سا يڀ 
27 ای ال تھے :اليم الا شا سا ٣و٣‏ 
اس ر اة لے ا ب ۰ 
) اش 


نسر بی ا 3 3 تاج ٣‏ / ۳ الشرازي: اهدب جا TAS‏ 


۷ ابن ET‏ : لمعن کی حا ۳۹ »امتندسي: أا قناع | QF‏ 


(۸) اطشستٹ :شح اللا شش ء العليل حا 1 
س د ل اسشا 
ا فی 
)ان لملح: ليدع ح٤‏ ۳ این IEE‏ مة اا معني سح / .۲۳٣‏ 


العا الروضة النهية حح 2٠١١/٣۳‏ ٣٠ن‏ 


a LD 


التغرير وأثره 4 العقود 


Nu ا‎ 1 ١ 
. ر القول الثانى للشعة ال يديه‎ 


اف ی ر 


الأدلة ومناقشتها: 


أدلة الفريتق الأول: القائلون بشوت الخيار على الفورء استدلوا على قوهم 
بالقيام على خيار العيب» فكما يثبت خيار العيب على الفور فكذلك في 


يناقش هذا الدليل بأمرين:- الأول:- لا قياس مع وجود النص عن أبي 
شر برت تاں: تال ` 2 امن اشتری مصراة ر فيها بالخیار للا نة ثة يام إن شاء آمسکها 
وإن شاء ردھا ورد معھا صاعا من ت فقد دل الحديث الصحيح بنطوقه على 
اعماء مام الخار اا نه آيام. 


ا 


الثاني: وعدا عن ذلك فقياس التصرية على خيار العيب قياس مع الفارق 
في خيار العيب الأمر ظاهرء والبائع م يقم بإخفاء العيب عن المشتري وإيقاعه في 
عش خداع فکأن خباره على القور ر الضرر سیر و معرفة مسر العشد نما ٤‏ 
پر a Î‏ ~~ ن 

التصرية فاخداع صادر من البائع ډ دعلمة . 


ا 


أولة الفريق الثانى: القائلون بشوت الخيار ثلاثة آيام للمشتري بعد علمه 


استدوا على قوشم بالسنة والعقول: 
اول من السنة: قوله 2 «من اشترى مصراة فهو فیها بالخيار ثلاثة آيام إن 


ا 


شاء آمسکھا وإن شاء ردھا ورد معھا صاعاً من تم ' وقال ‏ ج امن ايتاع حفلة 


W 


8 


() سبق رکجه. 


bn br OURS OA r I REE ODO O, br ETDS ML CO J r NIIR E O 


س س صصص n‏ التغربر واثره سے العقود 
أو مصراة فهو بالخبار اانه ايام إن شاء أن مسکھها آمسکھها وإن شاء أن يردها 


ردها وصاعا من تمر لا سمرائ ''. 
ثانيا: من المعقول:- عدم معرفة المشتري بالتصرية غالباً قبل هذه امدق لأن 


ينها ٤‏ ادم الأول لن التصرية» نم يندا اللين بالنقصان لاختل<ف الكان والأيدي 
التصرية هة وظهورها. 


ال اج اة ووة ف استدلوا ل e‏ وکدلاتٹ ا ب 


دا عليه بفعله فکان من حقه إاعطائه مدة كافية تمکنه 


ف سال س المشتر ی د ل 


1 فالایام | الا نه ترا ۵ کافه معر فة 


4 ازا ۰ 
ا 


4 : u = ا ا ا‎ “# 5 we 
المدة نشال له ايام لا ستقرار التعامل سآ الناس ر‎ 


u ُ‏ ۴ 8 5 م ا e‏ 
على بء مدة الخيار بعد حلب المصراة 


القول الثاني: تبدأً مدة الخيار بعد علمه بالتصريةء وهذا قول الحنابلة 


ا 


() النساتي: سنن النسائي ج ۲٣٤/۷‏ حدیث رقم .٤٤۸۹‏ 
() الشربي معن اتاج ح ۳/۲ | الرملي: تايه احتاج ح ۷۲/٤‏ أبن فدامة اغقی ج ۳۵/3 
تت الطالين £171 الرملي: لهايسة الحتاج ح٤‏ / ۷۲ لسري معي اتا 


) النو ۲ 
27 | قداأمه :الي ح٤‏ ۲۳۵ المرداوی: الإنصاف ح 1/٤‏ 
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( 
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التغرير وأثره ے العقود 


والاباضة". واستدلوا على قوهم با رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ل «من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة آيام إن شاء أمسكها وإن 
شاء ردهاء ورد معھا صاعا من تم ". 

وجه الدلالة في الحديث: يدل الحديث مفهومه على اثبات الخيار لمشترى 
المصراة بعد علمه بالتصريةء لأنه لو لم يعلم بالتصرية فلا خيار له. 

القول الثالث: ترداً مدة الخيار بعد الحلب» وهذا قول المالكية ودليلهم م 
رواه أو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله #: «لا صروا الإبل والغنم 
فمن ابتاعها بعد ذلك فهو جخير النظرين بعد أن يجلبها...» “. 
وجه الدلالة في الحديث: 

يدل ا خحدیث ممنطوقه على بدء مدة الخيار بعد الحلب. 

وأرى ان القول الراجح القائل بامتداد مدة الخيار ثلاثة بعد الحلبء لصحة ما 
استدلوا به» وللجمع بین الروايات الواردة بإثبات الخيار ثلاثة يام للمشتري دون 
بيان بدء مدة الخيارء والروايات الأخرى الواردة بإثبات الخيار ثلاثة أيام بعد 
الحلب» فتكون مدة الخبار ثلاثة آيام وتبدأ بعد الحلب. 

وكذلك لا يتمكن المشتري من المعرفة بالتصرية قبل الحلب. 
لمسالة الرابعة: ورد في حديث المصراة إذا رد المصراة فيردها وصاعاً من تمر فهل 
يتقيد بمقدار الصاع؟» في المسألة قولان: 

القول الأول: يتقيد بمقدار الصاع سواء أكانت كمية اللين المحلوب أقل من 


١١١/٤ اطفيش: شرح اليل وشفاء العلل ح‎ )١( 
۱٥۲٤ مسلم: صحیح مسلم ج ۲۱۵۸/۳ حدیث‎ )( 
.١١۷/۳ أبن عرفه: حاشية الدسوقى ح‎ )۳( 


ا ا ا ا 


التغردر وأشره سے العقود 
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ودليلهم ما رواه بو هريرة رضى الله عنه قال: ال رسول اله بط «لا تصْروا 
الإبل والغنم.. وإن شاء ردها وصاع تمر» “ 


و سض الد لاله ق ا حدیٿٹ:- ندل اخدیٹ منطو قه على أن م اخحتار رت المصراة 


القول الثاني: يتقدر الواجب بقدر اللبن احلوب» وهذا القول الثاني 
(aj.‏ 
للشاقعة 


ودليلهم:- إن اللين احلوب قد يزيد على‌الصاع وقد ينقص عنه» فيرد قدر 
اللبن الحلوت"“ 


يجاب عليه: لا يكن تحديد مقدار اللبن قبل العقدءلاختلاطه باللبن الحادت 


بعد العقد'". وأرى أن القول الراجح القائل برد مقدار صاع مع المصراة مهما 


کانت هة اللہ ی احالوتب لتعسن الشارع مقدار الصاع ٤‏ أحاديث المصراة. وكذلك 
الشارع قدره قطعا للخصومة والمنازعة بين الطرفين» لعدم معرفة اللن بعد 
العقد لاختلاطه با قبل العقد. 


وهل يتعين جنس التمر؟. اخحتلف الفقهاء على قولين:- 
القول الأول:- يتعين جنس التمر» وهذا أحد قولي المالكية“ وقول عند 


() ابن عرفه: حاشية الدسوقی ح ۰۱١١/۳‏ مالك بن آنس: المدونه الکری = ۳/ ۲۸۷ 
(۲) النووي: روضة الطالبين ح 6٦۷ /١‏ الرملي: نهاية الحتاج ح٤/ .۷٤‏ 

(۳) ابن مفلح: المبدع ح٤‏ / ۸۲ ابن قدامه: المغنی ح ٤/٤١؟.‏ 

)٤(‏ سبق خر جه. 

(۵) اشر معني الحتاج ٠8/۲‏ التووي: روضة الطالن ح .1٦۷ /٣‏ 


(7( !1 ر السانقه تفس أ مواضع. 
)¥( د. ل اید مطل نظر يه العقد ص .١۳۳‏ 
(۸) ابن عرفه: حاشية الدسوقی ح۳/١١١.‏ 
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التغخرير واشره 2 العقود 


الشافعية ' والصحيح عند ا رل ودلیلهم ما ورد ف ني الأحاديث الصحيحة عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «لا ثصّروا الإبل والغتم.. وإن شاء ردها 
وصاعاً من تمر وني رواية مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول 2# «من 
اشتری شاة مصراة فهو جفبر النظرين إن شاء اسکھا وان شاء رکا وصاعا ر 
تمر» لا سمراء» ٠‏ 


وجه الدلالة: قوله «وصاعا من تمر فعين التمر فى الأحاديث للرد مع المصراة. 
القول الثاني : لا يتعين جنس التمر» واختلف الفقهاء في رد بدل اللين على رأآين: 
الرأي الأول: يرد صاعا من غالب قوت أهل البلد حت قول المالكية ف 


2 u Wae r, د(‎ 


قول للشافىة" برد صاع من قوت الملد. 

ودليلهم: تعدد الروايات الواردة فى الرد فتارة ذكر اتر قال 5 «من اشتر 
مصراة... وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمرا ‏ العا ع ا 
هریرة عن انی من اشترى شاة مصراه فهو اا تلائة ا إن شاء ردها 
وصاعاً من طعام لا سمراء» ٠"‏ وثالثة القمح عن عبد الله بن عمر قال: قال 


E 


إا اأ 2 ااا ا ت 


اج ج 
س 


}(( سر داو ی: الانصاف سے / T۹4‏ اسن قدامه: ا ی / TTF‏ 
(TT)‏ امسق کر یه 


¥7( البهوتي. کشاف القناع ج ۳/ ۲۰۲ المرداوي: الإنصاف < .۳۹۹/٤‏ 


1 


(۸) الشرييش: مغنى احتاح ح٣‏ / 04 النوويى: روضة الطاليين ح٣ .٤۹۷‏ 


1 


)١١(‏ مسام: صحیح مسلم ح۳/ ۱۱2۸ حدیث ۰۱٥۲٤‏ ابر داود: سنن ابی داود ج ۷۲۲/۳ حدیٹ 
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التفرير واثره ب4 العقود 


رسرل اله 3 «من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها ورد معها مثل آو 


(u 
با ی جال تعذر رد ا‎ 


ا a.‏ 
ودلیلهہم: آنه ضمان متلف فیتقدر بقیمته كما ی سائر التلفات . 


ومن خلال ما تقدم أرى أن القول الراجح القائل بإخراج صاع من غالب 
قوت اهل البلد لتعدد الروايات فيصار الى الجمم إذ ذا آمکن» وهنا عمکن. للتیسر 
على الناس. فتعيين جنس من الطعام فيه حرج ومشقة» وقال تعالی#یرید اله 
بڪم ايسر ولا بريد بڪم العسر 4 
المسأالة الخامسة:- هل دجوز رد اللين بدلا عن الصاع؟. 

اخحتلف الفقهاء على قولين:- 

القول الأول: : يحرم رد اللن بدلا عن الصاع ولو بتراضى العاقدين. وهدا 
قول المالكية «لا فيه من بيع الطعام قبل قبضه لأنه برد الما وجب الصاع 
على المشترى عوضاعن اللہ ن فلا وز أن خذ اللبن عوضاعنه) ۳ 


() ایر داو دا سنن ی داود ح ۳/ ۷۲۸ حلدیث ۳٤٤٦‏ 

(۳) أبن عابدين: حاشية رد احتأر ح٥/٦٤.‏ 

(۳) الرملى: نهاية امحتاح ح ۷۳/٤‏ | لنووي: روضة الطالين ح٣/ .٤٩۷‏ 
(i)‏ ليرت گشاف القناع = ۳ ۲ المرداوي: الاتصاف ح)/٠٠٠.‏ 


(2) النووي: روضة الطاليين ح٣/ ٤)1۷‏ المردا ET‏ الانصاف حح oT‏ 


+ 


(7) سورة اليفرة: أية .۱۸٥۵‏ 


۷7 ا ا علیش : تقر یر ات سبد ا ا مش مع حا شية الدسوقي دا ر الشكر سح 
الآمیر: الإکلیل شرح ختصر خلیل ص ۲۷۳. 
0 ل ن . 
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التغرير وأثره بے العقود 


فرده ولیس عليه شیء»وهذا قول ا رال ا NT ١‏ 
عند وجود الأصل لا يلجأ إلى البد 


4 


وعند الظاهر ية“ يرد اللين وإن تغب بالحموضة» حتى وإن استهلك يرد مثله. 

وأرى أن القول الراجح القائل بحر مة رد اللبن بدلا عن الصاع لأنه لو جاز 
ذلك لبينه رسول الله # في الأحاديث فهو قد أوجب رد صاع مع المصراة لا 
ثصّروا الإبلً والغنم... وإن شاء ردها وصاع تمر» " 

وعدا عن ذلك فإن اللين الحادث قبل العقد اختلط بالحادث بعده فلا يستطيع 
معرفة مقدار اللبن الذي سبرده. وأيضا لا جوز رد اللبن لأنه سرعان ما يفسد. 

اتقتق الفقهاء على جواز رد المصراة دون شيء إدا رضي باع ذلك . 

راك في جا رد انعر ة تيل اخلب» فلا یرد معھا شیثاء عن أبي هريرة أن 
رسول الله ل «من اشتری غنما مصراء فاحتلبها فان رضيها أمسكها وإن سخطها 
في حلبتھا صاع من می ٥‏ 


رجه الدلالة في الحديث:- «فاحتلبها» فرد الصاع مقابل الحلب» وبا آنه م 
بحلبها فلا جب عليه رد صاع مع املصراة. وهذا باتفاق الفقهاء". 


( ¥( المقدسى: | فاع =| AF‏ اسن قاح : المبدع س AFT E‏ 
(۲) اين المرنضي: البحر الزخار ح٤/۳١٠"‏ 


(۳) العاملى: الروضة البهية ح .0٠١ ٣‏ 


.۲٠١١ حدیٹ‎ ۳۹۸/٤ < البخاري: صحيح البخاري شرح فتح الباري‎ )١( 
ابن فدامة: الخ‎ ٤/۲ الشربيني: مغن امحتاج ج‎ ١١١/۳ ابن عرفة: حاشية الدسوقي ج‎ )۷( 


t 


س 
ا ج ا ا ا ا از ا ا ا ات ا ا اا و ا [ ا ا ا ا ا ا از چو ع ج اعلا یز اه ااا ال اص اا اه م د ل 


التفرير واثره ب العقود 
يقول ابن عبد البر «هذا الحديث- لاتصروا الإبلّ والغنم.. - أصل في النهي عن 

الغش» وأصل في ثبوت ايار لمن دلس عليه بعيب» وأصل في آنه لا يقسد صل اليح 

وأصل في آن مدة اخيار ثلاثة أيا وأصل في تحريم التصرية وثبوت الخيار بها» ٠‏ 


() ابن دقيق العيد: إحكام الأحكام ح٣/١٤١٠.‏ 


ا 


ر 


RY FE EA O i SE E SR Re DEY E a ER Ae aE‏ ټ ۉ اا 


السغرير وآثره ئ العقود 


بصبغه بانسواد» فإذا كان آشيب الشعر فلا بد من بيان ذلك ولا فى شيبه ليظهر 
.١‏ فعن عاشئة رضي الله عنها قالت: قال رسول الل #. «اعلنوا هذا النكاح 
واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. وليوم أحدكم ولو بشاةء فإذا خطب 
أحدكم إمرآة وقد حضب بالسواد فليعلمها ولايعّرنه». 


ی » » e‏ ا ۲ 5 س + ت س = 
و ايضا فحشرا ا تعر ر المخطو رة با حاص سل سیت و سو سیه رر الوا 1 


از لير 
لی کار ت 1 تسعم س کان لاا لول شع ها عة أو أن يون فصر ا 
فتطو له بو صله بشعر أخر او نجول صلعاء نتغطى دلكڭ شى مستعار» ا تخ لون 
نش ھا باأاضغاء مواد اسجمیا» أو تکون عو راه فتغطی نها نعان اصطناعة أو 
تعر لون عيونها باستعمال عدسات لاأصقة أو تظهر آنها طويلة وهي ٤‏ الواقع 
قص رة ل وغ ولل 


سی : سن البيهقى EVY Y=‏ فيه عیسۍ بن مسسول شو ہش 


)7( د. دال س حر : هة النکاس اة الاو ية انار A5‏ م ص ۹44۹٩۸‏ 
8 ر ر ۴ U‏ 2 8 سا 


DDO at te ١ 


التغردر وأثره 4 العمقود 


لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرّق شعرها أفأصله فتال «لعن الله الواصلة 


و سه الد لاله ی الحدیث: يدل احدیث الشريف بمفهومه على ريم | تعر ر بأمرين: 


الاأول: عندما سأآلت المرأة عن وصل شعر ابنتهاء فلعن رسول الله #2 # الواصلة 

والمستوصلة» واللعنة لاتكون إلا في الاه مور احرمة» فقد نهی رسول الله 
عن وصل شعر ابنتها وقد سقط يسبب مرض أصابهاء فما بالك لو 

كان الفعل لغير سبب المرض. 
شاي بن ۰ الله ك 2 هذا الفعل وهي اللعنة من اله تعالى على 
والمقعول _ خروج من رحمة الله تعالی ‏ وما ترتىت هذه 
العترة على مثل هدا المعل إلا لبيان عظم القعل وخطره. 

۳. عن عبدالته بن مسعود قال: قال رسول الله #: «لعن الله الواشمات 

والمستوشمات والنامصات والتنمصات والتفلجات للحسن المغبرات خلق الى '" 


E 
ا‎ 
۲ 


إحیاء التراث العربی ۱۹۸٤‏ 


ت ۱ س ٤‏ 4 ا غ 
زاوا , شی سک نسر م بو ص الشعر» و ستو اة ھی | تسسا ا قعل ذلاف بهاء الفيومي: امصبا 


ام حح مام برح اتردي جا ١‏ 7 هي ي ترا مسسلة 
ا ! س 2 
8 حرهما ف ظھ الكف أر المعصم أو الشفة آو غہ 


ذلك امرضع بالكحل آر النورة فيدخضر, المسترشمة: ت ال تا تطلب ا ذلك بها. النامصة هي الج 


رزیل اسشعر س ألو جف التنمهة: الق تطلی فع لاف بھا. التفملحات: المراد ت الاستان يان 


ہر ت مانہن آسنانها اناا والر اعيات وشم س انملح ق شی ر سد ن التداسا والرباعہات. انض 2 


لړ ت 


£ التغرير وأثره 2 العقود 


وجه الدلالة في الحديث: يدل الحديث الشريف جفهومه عن النهي عن الوشب 
رالنمص وفلح الأسنان وكلل ما فيه تغيير لخلق الله تعالى» لما فيه من اتضلا 
الاحرين وإيقاعهم بالخداع 

وجاء في شرح الئووي بعدما بين المقصرد بالتملجات: «وتفعل ذلك العجوز 
رمن قاربتها في السن إظهارا للصغر وحسن الأسنان لأن هذه الغرجة اللطيفة بين 


وقد انتشرت عمليات انلغش و خداع كثررا خاصة في زمننا هذا لضعف الوزاع 
الديني عند الناس وفساد الأخلاقء فلما خلعت الفتاة ثوب الياء عن وجههاء 
رصحت خرج تیا ريه کاسية اا مسا ولا رفیب وتلون ونعرر ٤‏ خلشتها فتخرر 
ا 


الاخحرين سا وتدلس علیھم ف فیعجب الشاب حماضا ويقدم على خحطتهاء فإدا ما 
ي و ا ے 5 eT ۰ o‏ : ت . 
و جا ش یہ تشقتسك أرة قل حع وول عله . ا یو دی ل اضطراب ااه اسل 


الز و ج وعدم استقرارها. 


النووي: شرح النووي على صحيح ملم .١١۷_ ١١١/١٤‏ 


ا 


E E r E E e a eW | J MC HD N O O US HA HOR RC MC hr KCC MS E MON aa r i a 


TTT‏ النغرير وأشره بل العحقود 


المبحث الثاني 


النقرير القولي 


المطلب الأول 
التعريف بالتغريرالقولي'" 
عرفه اند کتور عد اید مطلوب قوله: «الكذب من أ حد العاقدين أ و تحن 
يعمل حسابه حتى حمل العاقد الآخر على التعاقد ولو بغبن»". 
عرفه الدكتور أحد فراح حسين بقوله:- ما يعمد فيه العاقد أو ممن يعمل 


-خساده کالد ل أو السمار ی الكذب والادلاء بحر اسخقرقة تقصد ھل العاقلد ای 


من خلال التعريفين السابقين نرى أن التغرير القولى أساسه الكذب المتعمده 
۾ هدا الکدبت فل يصدر صن العاعد نشسه» أو 5 عر العاقد کے النجش -سياتي 


مثاله؛ أن يقول أ حد العاقدين للاخر عر صت علي له ! السلعة بمائتی دینار» 
فيغر العافد الاخر بقوله» و الواقع لا تساوي السلعة بلع الذي ذكره. أو أن 


» ج $ E‏ س 
العاقل ١ا‏ و 3 ر 5 ا lm o,‏ 
سا العا امح لا عك ارضصس أو سار ة باو صاف تو کا الاخرين بشرائها 


زا بيطاي له الااستاذ مصطفى ارقا التغرير ٤‏ السعر» ادحل المقهيى العام ۹ ٠ج‏ 


() نطرية العقد صر .٠١۳‏ 


() الملكية رنظرية العقد ص ۲۸". 
r‏ ا س 


کک 1 7( و و ی ا ا ا و ا ی ی ی 


التغرير وأثره ل العقود 


جاء في حاشية الدسوقي «ومن الغرور القولي صبرلي نقد دراهم بغر جر هي 
طة وهر يعلم خلاف دلاک وإعارة شخص لأآخر إناء سجر وها وهو يعلم به وقال 
ن تله شس د الخ فی فلا ضمان ف حے دلا امش 

ا صحيح فتلف ما وضع فيه بسبب خرق فلا ضمان في جيع ذلك على مشهور 
وحل عدم الضمان بالغرور القولي مال ينضم له عقد إجارة فيما يكن فيه وإلا 


شم کصرف نقد دراه بأ ة واخ ر آنه جد علمه ب دأءته وکا حارة آناء فه 
دن م o.‏ ت ر عه و ت . 


م حلال الأمثلة | المتقدمة رى آن التعرير ر مب على الکدذب ف الشسن 
ET 8‏ المقصرد علية. 


الطلب الثانى 
ر العاوضات 
سنالاكڭ تصسقات علياة على الت ریر القولي وأ النحش > تلقي الر كيان 
الاسترسال» بيوع الأمانة. 
وساتناول کل واحد منها مع بيان معناه وحكمه وأثره على العقود. 
الفرع الأول: النجش 


.١‏ معناه لغة: يقال نجش الحدیث بنجشه نحشا ا اداعه» وجش لصيد وکل شيء 


ٍ }7 
سسس ؛ نحشه کشا استثاره ډو استض حه 
ت ۰ . بے * 


٣‏ . معناه إصطلاحا: عرفه الفقهاء عار یف متعكددة» وکلها متقاربة فى المعنى. 


() این تفه ٦/۳‏ 


7 اين منظرر: لسان العرس مادة النجش ح۱/1١٠‏ 


| NEHS CSR OA a J ib DOE CIF SHC a Wr Ye ia E 


التغرير واثره 4 العقود 


فالنجش هو ال یرید شخصس ف السسدة المعروضة للبيع وللا رغه له بشراتها» 
هه ا 1إ )1( 
2 | 8 € ال اد 9 4 
جر امسر ی بالریاده ينقع صاحبها 


ونما يۋكد ذلك ما جاء في الأم " ١١‏ أن يحضر الرجل السلعة فيعطي بها الشيء 
و شو ل رند الشراء ليقتدي له السوام ھا آأكثر ا کانوا يعطون 


نه هه أا 
س 


لو لم يسمعوا 


ومن خلال ما تقدم رى أن هنالك توافقا ما ن العنى اللغوي 
الاستثارة فىها تر عیب وحم للمشتریى على ال 


ومثاله:- آل عرض شخص سیارته ا لبه فياتي شخص اخر لا يريد شراءها 
فيقول آنا اشتريها بخمسة الاف دينار ليشجع ويرغب الآخرين على شرائه 


وذهب الحنفية ‏ وا ابن العربي من المالكية “ إلى القول ججواز الزيادة في الثم 
إلى أن تبلغ السلعة قيمتهاء وما 


8 


زاد عن القيمة فهو حرام لا فيه من خدا 


( 


و 
ç ۰‏ 


ا : شرح اهداية الطبعة الثانية دار الفکرء ۹۹ VV /¥ > A۹‏ 


و سسشار إليه فيما بعد العين. الستاره ی س مر ح اهداية» عبدالغي الغنيمي: اللباب ي شرح الكتاب 


وسيشار إليه فما بعد العنیمی. اللياتب. 
ابن ورشد: بداية اتيد حا/ 1۸١‏ الصاوى: بلغة السالك ۳١/٣‏ ابن جزىء: القراني الفقهة ص 


۷ النووي: روضة الطالسن حح ٤4 /٣‏ الشرازي: المهذب ج ۲۸۹/۱ ابن مقلح: المسدع 
س ا ےت ب ه ۰ ٠‏ ا 
سے YAS‏ الهو تی : کشاف القناع ج ۳/ ۱۹۹| ابن حزم: ٠‏ امحلى EEA /A—=‏ » اطفيش: شرج 


اليل وشفاء العلا ل ج/۱۰1 


(۲) الشافعی ت .٩۱/۳‏ 


EVV = السابر تى : العناية على أشداية مع فتح الشدير‎ (TT) 
EV حا‎ 


ابسن اشمام: شرح فشح القد 
(٤‏ الصاوري: بلغة السالك ۳۹/٣‏ أبن عرفه: حاشية الدسوقى ح 1۸/٣‏ 


agar qoacaagotaosagagaaagaaocll QV ensssteASNSNEASRSSARARNRNTELEANNNASENASS 


التفردر وأثرد بے الهقود 


ساج ٤‏ س ا a‏ در النجحش ESE‏ أن بر ید ٤‏ الم ولا پل به 
اش اء لے یی ہہ رعلما لاعت متها فأنه تی ب للمسدم لما فأما ادا 4 تک 
ا عت د فزاد القيمة لا يريد الشراء فجائز لانه نفع مسلم من غير إضرار بغيره 


وآری أن الراجح القول ججراز الزيادة إلى أن تبلغ السلعة قيمتهاء وما زاد فهو حرام 
لقوله 2 «لا ضرر ولا ضراں» فالزيادة إلى ان تبلغ السلعة قممتها قره نع لبائ و 


+ 


1 
ا 


يضر امشتریي. وآنما حرمت الزيادة فى الثمن عن القيمة لرفع الضرر عن المشتري. 
. حكم النجش وأثره 


. :1 س ا اس 4 
را )ان اشام سط ةرا ل۷ك 


أ , | kl‏ و م il‏ ر HIT‏ $ 
ہر تی ی تاح ج ۷/٣‏ اموي زډ ةه الصانسن E T>‏ 


د انر داو ی: ا ا تأت = TA‏ أسهوتی: كشاف القناع = ۳ 4 


.٠١۷/ ٤ح اطفيش : شرم اليل وشفاء العليل‎ )١( 
بش رح النيل یل‎ 


(۷) المرغيناني :المداية مع فتح القدير ح ۷١/١‏ الغنيمي: اللباب حا/ ۳٤۷‏ البهرتي :كشاف القناع 


٣‏ ۹. .ابن مفلح:المبدع YA fz‏ اطفیش :شرح اليل وشقاء العلل ح٤/١١٠‏ اسن 


CPN CS O O ber r CMS OO ES O Di WN OOO U Jr e OE CO U r Wo DH ROO O BS u Ni NOE BON ( ۹۸ J) ONES O OCC. Doe rp IE MUO MOE DCS HOS OS i WP CE ICI E i RR MLS O be EE HL 


التغفرير وآثره 4 الحقود 


أولاً: من السنة: 


ا 
| 


رواه أو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله + قال:- «لا تلقوا الركبان» ولا 
يبع بعضکم علی بیع بعض» ولا تناجشواء ولا يبع حاضر لباد... 0 


(۳? 


| ها 


.٣‏ روی ابن عمر رضي الله عه «أن رسول الله ب نهى عن بيع النجش»› 
وجه الدلالة في الأحاديث: 
الأحاديث النبوية بنطوقها عن النهي عن النجش» والنهي يفيد ال 

مام توحد قرينة أو صارف وهنا لآ صارف. 
۳. وقال #: «الخديعة في الثار؛ ٠‏ 
وجه الدلالة: إن النجش فيه إيقاع للمشترى فى الخديعة والغش وهذا منهى عنه. 
ثاناً:- من الآثار: 

ابعث عمر بن عبد العزيز عبدا مساما يبيع السي فلما فرع» قان له عمر 
كيف کان البيع اليوم؟ قال: کان کاسداً» لولا آني كنت أزيد عليهم فأنفقه. 
والنجش لا حل ابعث سناديا ينادي أن البيع مردود» ون النجش لا ا 

2 ار على العقد: 
نه لاخلاف بين الفقهاء بتحريم النجش» ولكن إذا وقع النجش فما آثره 


( 0۷ اسخاري: س المخارتي TT 0 n‏ ا نت T0‏ 
)7( مسلم: صحيح مسلم SE‏ لیت ٩١‏ البخاري: صحيح البخاري Tod f/f‏ 
سحا سٹ TI‏ 


(۳) البخاري: صحيح البخاري < ۳٣۵ /٤‏ حديث معلق. 


( )عبد الر زاق مصنف عد الر زاق الطبعة الاو ج .۲١٠١۲١۲/۸‏ 


i eS RS TP (S۹) [ SS PIO HS aE LH N YON u e EE YL 
r 


التغرير واشره ب المقود 


EEN‏ ء في المسألة لاه آقوال:- 


القول الأول: تنشل الملكة نلمشتري ویز مه البيع؛ و بست له الخبار» وشو 


(Tu (Tia o, il. ۰‏ 
قول اسحنشة والاصح عند | شافعة وقول عند اسخنابلة 


ا 
القول الثانى: تنقل الملكية للمشتري يلرم 5 وهو خير بين الرد 
والإمساك وهو قول المالكية" ا وقول عند | فعية ٠‏ وقول عند 


د ت شس السا عه ای الشول أنه ادا م يشم النجش بمواطاة من البائع فا خبار. 
و أا ادا کا طأته فشه قو لان عندهے:- 


1 ول: ثبت اخیار للمشتري )ا فيه م التخرد کالتص به 
والخة 


(1) انيمي اللاب ج ۲٤۸/۱‏ المرغنياني: | هداية مع فتج الشدير EYA / T>‏ 


٢ (‏ الشافعی: الام ٣‏ ۹ النووي: زاف ية الطالسن E/T‏ 
(۳) اب“ ملح المد ۷۸/٤‏ 
س ا ت 
(ا) أب عر فة حاشية الدسو قى ۳ ۸ س رشل. بدايه الحتهد >= AI fT‏ 
2 انو وی: ف ك الضالين س ST ٣‏ 
س شك لسر الخمر م انی ۷۹ الممدسى: الاقناع ج ۹ 


(۷) این حزم الى ج 16۸/۸. 


.٠١۸/٤ ا شیش سرح انيل وشفاء العليل ح‎ (A) 


(4) الشربيى: مع ی احتاج سح ۳۷/۲ الشر! اڙي: المھذت < ۲۹۸/۱ الننووي؛ روضة الصالبين 
4/٣‏ 


التغرير واثره بل العقود 


و ضر کد فص د ده المشتري و نسر ی السلعة» قشت له اخبار للتغرير والتدلیس 


القرل اك الثالٹ : اليم باطل و ولا یترتت عله أی ي أثر وهو قول الإمام أحمد" 


الأدلة ومناقشتها: استدل الفريق الأول القائلون بلزوم البيع وعدم ثبوت الخيار 


يقول الشافعي ٠‏ في“ ن جش فهو عاص بالنجش إن ن کان عاما بنص النى 
ومن اشترى وقد نجش غيره بأمر صاحب السلعة أو غير أمره لزمه الشراء 
کا يزم من لا يجش عاب لان ابيع جاتر لا يفسده معصية رجل نجثر عليه 
لان عقده غر النجش ولو کان بأمر صاحب السلعة. لان الناجش غر صاحب 
السلعة فلا يشسد ا 


والتأمل قبل الث 


(1) الشرسی: مغ اتا ج ۳۷/۲ اله وى: روضة الطالس ح٣ ١٤‏ 
ی ج ے از ج لے n‏ 


(۳) المرداری: الانصاف ح٤/٥۳۹‏ ابن قداما. الشرح الكبير مع المغتی ح٤/‏ ۷۹. 


(2) انعنیدي: اللات TEA‏ اسن فد أسة: الشرح الكسير مح ا مغن حا Y۹‏ ك علي القرة داعي 
مدا الرضاف العقود حا/۳۷٦.‏ 


(7) الشافعي: الم ح٣/ .٩١‏ 


۹4 البهوتي: شاف القناع ا‎ YA f اعرداوی: الانصاف ح4 4 ابن مقلح: المبدع‎ (vJ 


n REUSE RTR  R | ١ ٠ 1 NE E EE ETO a e AY f aE SFE as aaa o 


التغرير وأثره ل العقود 


ببحاب عليه: العقد صحيح لان النھی إا وفع على الناجش در ف نس 


العقده ولكن م یرد ما ما يدل على عدم إثبات | ا یار للمشتری» فکما یڈ بشت ايار بسس 
التدليس والتغرير فكذلك هذا النوع من الیرع ذ فيه تغرير بالعاقد ويصعب معرفته'. 


أدلة الفريق الثاني: القائلين بان العقد موقوف على إرادة المغرور ويثبت الخيار 


٠‏ الحقد ولس ٤‏ نسں العش فشر و طه 
٠‏ ِ م( oS.‏ 
واستدلوا على تيدم اللروم بالقياس على المصراأه شما بست اسار ن 
اسہ ی ا وهو ۰ یعدم بها فکدلك ٤‏ النجش جامم العش والتدليس ش کل 


سیا ورع الضررا الناتج بزيادة الشمن. 
أدلة الفريق الثالث: القائلين بالبطلان: 


ل mt‏ 3# 1 ا [ 
الله عنما قال: «نهى رسول الله ل عن النجش» ٠"‏ وعن أبي هريرة أن رسول 


7أ غاي الت د عي : مدا ال ضا ف العشز د TTY‏ 


ِ » ۴ e ا‎ ! 


rT TT 
ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ع اا ا اک اا ا ایل چ ا ا ا کارا ی از ا ا‎ (1 eC ENE a e WM CILLA O Drie OIE RENEE r IE ECE e MNO el J E 
س‎ 


التغرير وارد 4 العقود 


وما سبق يتبين لنا أن القول الراجح القول الثاني: القائل بإثبات الخيار للعاقد 
المغر ور إذا كان الجش | مو اطاة م ن البائ وبأزيد من تمن المثلء لقوة ما استدلرا به 
ولان بیع النحش ذ فيه إيقاع للمش تري بالغش والتدلیس وإضرار به» وقد نهی رسول 
ی 


الاضرار بالا فقال عليه الصلاة السام دل لا ضرر ولا ضراں' 


(1 


4 4 سر 1 : 2 ٌ 4 سے (f‏ 
.١‏ معناه لغة: الركبان: ركبان السنبل: سوابقه واوائله الق ترح م اکمامها ‏ . 


() سبق تخرحجه. 
(TY)‏ امعجم ار سط حا ۳۹۹. 


. ا‎ FY اليو سيي: الصباح انعر حا‎ (TJ) 


(i)‏ البابرتي: العناية على المدايه مع فتح القدير جا/ ٤۷۷‏ . ابن عبدالر الق طي٠‏ الک في فقه آهل 
امدينة ص ۳٣۷‏ الشربيني: مغتی استاج ج/۳71 ابن مقلح: المبدع VY f=‏ القدسي. الإقناع 
1/۲ 

(2) ا العنابة ه على اشد هدايةه مع فتح القدير EVV f/m‏ 


vv r a o e E E e E E ESS aE af aa aa alla a a al‏ )۳( و و وو و و ای و کک ا کیا کو اوا ویک کت کو ا ا کک کارا کک 


التفرير وآثرد سے العحقود 


۳. حكم تلقي الركبان: 

ذهب جهور الفقهاء من المالكية ' والشافعية ورواية عند الحناراة“ 
والظاهرية ‏ والإباضية ‏ والشيعة الزيدرة" إلى القول جرمة تلقي الركبان. 

استدلوا عا بی قوشم ئي اننهي الوارد بالأحاديث النبوية ية عن تلقى اکان عن 
عبدالله بن ا انی ومول اھ ن ای اکان ران یح سار ال 

وي رواية عن عبدالله بن عمر أن رسول الله 5 ا ١ا‏ بیع بعضکم على 
بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق» “^ 

وجه الدلالة: نهى رسول الله عن تلقي الركبان أو والنهي يفيد 
اشحريم مالم توجد قرينه أو صارف» وهنا ال وأرضا ا ر والغرر 


(A | 


ذهب الحنفية ' ورواية عن الإمام ا الارن بكراهة تلقي الركبان. 


(j‏ ۰ نهأية اتا 3 27 لنروی: ر4 صك : لمال EIT T=‏ الشرازي: المهدذب 
44 


(۳( ابن قدامة: المع بجا/ ۲۸١‏ البهوتي: : کشاف القناع ج۳/ .٠۹۹‏ 
ابن جزم: احلی ج۹/۸٤٤.‏ 

(3) اطشيش: شرح النیل وشفاء العلیل جة/۸٩.‏ 

(7) الصنعانى: الروض النضر ج٣/٤٠٠.‏ 

۷۲ سام صح ملم ج۳ ۱۱۹۷ حدیت ۱۵۱۹ 


)4( غابد حاشية رد ا جه ١ء‏ ابن اهمام: شرح فتح القدير جا/ ۷۷). 
ل ا ام د فش الصاف حا TA‏ اس منل: امبدع NV fz‏ 


(۱) العینی: انبناية على اهداية ج۷/ ۷۹ الكاساني بدائع نع الصنائع TTY Y=‏ 


RSD‏ ! 1 ااا ب ا کل ا اک اا ب ع ل یڑ اھ ا ب کو اک 


التخرير وأكره ‏ المصود 


() النر وي روضة الطاليسن ح٣/۳١4‏ . 
(۲) الفسعانى: الروض النضر جا/ ٠٤‏ 
(۳) النو وى رضة الطالس ح٣/ .٤١١‏ 


() ای دام ای ۲۸۲/٤‏ 
س ` 


() امصدر السابق نفس المرضع 


(٦‏ اشر اری: اید ج/۲۹۹ 


OO ODO ROOD (۰) e Elena E Me E E Pa a E Safa N ST 


التغرير وألرد بے العقود 


ee 


2: 


في البلد. وهو قول المالكية ' والحنابلة ‏ واسحق والليث والشيعة الزيدية. 
استدلوا على قوهم بالسنة النبوية: 

روی عبدانته بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله لا يبع بعضکم 
على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق» '. 

و حه الدلالة: قوله 55: «حتى يهبط بها إلى السوق» فدل على أن التلقي جائز 
عند الوصول إلى السوق. 

ويبينه احديث الدي رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: «کانوا يبتاعون 
الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مکانه» فنهاهم رسول الله ل آن يبیعوه في مکانه 
حتی يقلو 

وجه الدلالة: قوله (كانرا يبتاعون الطعام ي أعلى السوق» فدل على أن تلقي 
ركان - اجلب - ني أعلى السوق جاتر وأن منتهى التلقي متى ما خرج من 


القول الثانى: دل ع أن لتاقي يکون باخروج ن البلده و شر قول الشافع ةأ 
والظاهرية“ استدلوا على قوم بالمعقول: وهو أن الجالب متى ما دخل البلد 


7 ابن عرفه: حاشية الدسوقى ۷١ /٠١‏ ابن رشد بداية الحتهد حا/ ۱۸٠١‏ 


(۳) الشوكاني: نيل الأوطار “٥‏ ابن حجر العسقلاني: فتح البار 
حا / TVA‏ 


ي شرح صحيح البخاري 


4( الصنعانى: الروض النضر ج٣/ ٠٤‏ 

(9) سبق خر ګه. 

(“) الہخاری: صح البخاري بشرح فتح الباري س Y0‏ د ست رقم TAY‏ 
۷ الشربيتي: مغتي الحتاح ج/١۳٠‏ الرملي: نهاية اتاج ج٣‏ / ٤٦۳‏ . 

£ 0° ان حر م احلى ح4‎ (A) 


eee 


التغرير واثره بك العقود 


e 


وإهمالمم وأما إذا كان خارح البلد فمن الصعوبة معرفة الأسعار. 


وا سسس ری أن الراجح القول الأول وشو أن مسھی التلقي الخروج س 
السوق ولو داخل البلد لقوة الآدلة الى استندوا اليها. ولأنه ليس من السهرلة 
مع فه البائع بالاسعار شور خارج السوف» لان الأسعار تباین داخل البلد من 


ت 
a‏ 


سو ص ی اخر. 
.٥‏ حكم وقوع الحلب (تلقي الركبان): 

لقد نا أن تلقي الجحلب - الركبان - حرم ولكن إذا ما تم البيع فهل يكون 
العقد صحيحا آم فاسدا؟ 

٤‏ المسألة قر لان: 

القول الأول: ذهب حاهر الفقهاء إلى القول بصحة البيع وعدم فساده» فالنهي 
الوارد ثي الاحاديث الشريفة عن تلقي الحلب إا ورد لعنى حارج عن العقد _ لدع 
الضرر عن الجالب - وليس في نفس العقد» فالعقد صحيح بأركانه وشرائطه'" 

واستدلوا على قوم با رواه بو هريرة رضی الله عنه أن رسول الله # قال: 
«لاتلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيدة السوق فهو بالخياں»". 

وجه الدلالة: آثبت لبي #5 الخيار للبائع واليار لايثبت إلا إذا كان العقد 

٤ (4) 


ga 


() المصادر السانقة اداه الختاصة نسں المواضع. 

)۲( الغنيمي: اللبأاب ح۷ TEA‏ اس اهمام: سرح فسح القدير EVA‏ اس حجر العسقلاني: تح 
الباري بشرح صحيح البخاري ج٤‏ / ۳۷٤‏ المقدسي: العدة شرح العمدة ص .۲٠۹‏ 

.۱١۱۹ مسلم: صحیح مسلم ج۳ / ۱۱۵۷ حدیث رقم‎ (TT) 


() المقدسى: العدة شرح العمدة ص۲۱۹٠‏ ابن قدامة: المغى ج٤/ .۲۸۱١‏ 


e O OOS e RP LPP VF E a GFT Ea aa allie aD‏ و ووو و کک ا ا کک ا کک ا 


التغرير وأثره سے العقود 


کی 


القول الثاني: الع م باط وهر دود ون فال یه الإمام امل ٤‏ روات 
e. {7‏ 


۾ ضاشر قول الماح ري # وال سکره ر دود لان صاحها عاص ائم إ دا کان ره 


غاا وهو خداعء ف الع وا خداع لامجوزا 
e‏ 


استداوا على فوهم: بان رسول الله 22 نھی عن : تلقي الركبان والنهي يقتضي 


جاب عليه: بان النهي يشتضي الفساد إذا كان لذات العقده وهنا ورد النهي 
لامر ت عن نشس العقد ا الضرر عن العاقد فلذا لاأيكون 8 فاسدا. 


اسلا و ال تام ا بار کازه وشروطه. واا ا ر رل ا 
فھں یثبت اخبار للبائء آم لا؟ 
فهل يثبت ايار للبائع 2 ل 

فى المسألة قولان: 


القول الأول: ذهب الشافعية ‏ والحنابلة فى رواية ° والشيعة الزيدية إل 


mk 
r 


القول بإثبات اخبار للبائع إذا قدم السوق وعلم أنه قد غ _غناء : 
د ل باد يار للبائع إذ م السوق وعلم أنه فد عبن - غبنا مرح عن العادة 
والعرف عند الحنابلة - فقيدوا إثبات الخيار مع الغبن. 


واستدلوا على قوهم: ما رواه أبو هريرة عن رسول الله # فال: «لا تلقوا 


راوي: السراج الوهاح ص ۱۸١۲‏ ا الم ج٣/‏ ۹۳ الشرازی: المهذب ج۲۹۲/۱. 


التغرير واثره به العقود 


ا 


وي رواية عن أبي هريرة» عن النر لقو الأجلاب فمن تلقى منه 
شیئا فاشتری فصاحبه بالخیارء إذا ای ا ارق" 


وجه الدلالة: نهى رسول الله # عن تلقي الركبان لاجل منفعة البائع ولرفع 
الضرر الواقع عليه نتيجة الغبن فلذا أثبت له الخيار. ولأنه قد حدع في هذا البيع 
-ٍ 1 : ا ۳ 
فيشىت له الخيار كما ف المصراة . 


آما إثبات الخيار مع الغبن فقد أشار إليه الرسول ## بقوله «فإذا أتى السوق» 


أ 


القول الثاني: ذهب الحنفية ‏ والمالكية " إلى القول بعدم إثبات الخيار للبائم. 


() تحمد ناصر الدين الآلباني: صحيح سنن ابن ماجه» الطبعة الأول الكتب الاسلامي ۱۹۸١‏ 
ج٣‏ / ١۱ء‏ حدیث رقم YY!‏ 

(۳) این مفلح: المبدع = YY‏ البهوتي: کشاف القناع = 144/۳ 

£7( ابن قدامة: المغني ويليه الشرح الکیر ج٤‏ / ۲۸۲ ۷۸ 

() العييى: البناية على الهداية ج ۷/ ۲۸۱. 

(7) الشراری: المهذب ج۲۹۲/۱. 

(۷) المرداوي: الانصاف ج٤/ .۳۹٤‏ 

(۸) این حزم: احلی ج۹/۸٤٤.‏ 

(۹) اب ن اشمام: شرح فتح فت القدير جا ٤۷۸‏ الغنيمي: اللیاتب جا/ ۲٤۸‏ 

)١(‏ ابن رشد: بداية اعجتهد جا/ ۸١‏ القرطى: الكافي ص ٠۳١۷‏ ابن عرفة: حاشية الدمسوقى: 
۷۹/۳ 


١ # ۹ f RR‏ أ کر کک کل ا ا ا کک ا کک ا بر ر ر ا ا ا ب اھ کا ھک کک کک 


التغردر وأشرد بے العقود 


واستدلوا على قوهم: ا روي عن رسول الته عليه الصلاة والسلام أن قال: «لا 
يبع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى هبط بها إلى السوق ٠‏ 

وجه الدلالة: قوله عليه السلام: «حتى يهبط بها إلى السوق» فقال إن النهيى 
عن التلفي إنما جعل لاجل أد هل السوق لدفع الضرر الواقع عليهم من شراء المتلقي 
السلعة بسعر رخيص دونهم. وم مجعل النهي جل البائع» ولدا فلا يثبت له 
الخيار. وإغا تعرض السلعة على أهل السوق فان شاءوا أخذوها بنفس الثمن وإلا 


i j 
0 ا‎ | o4 
i 1 
ر مت امنلشی‎ 


وهنالك قول آخر عند الالكية ": إذا تلقى الحلب فإنه يؤدب ويختص المتلقي 
بالسلعة و لا نزع منه شىء لعدم فساد المبيع. 

جاب عليهم: ليس في الأحاديث مايدل على هذا القول. 

وكذلك فإن الحكمة من النهي عن التلقي 4 تقتصر على منفعة أهل الأسرق» 
فتشمل أيضا منفعة البائع لأآن قرله # «حتى يهبط بها إلى السوق» أي لايمكن 
معرفة ا للسعر وأنه قد غبن إلا بنزوله إلى ا 


5 لا ادا کان هنالف عن ا ا لذي ر سل ورف ١‏ 
u‏ اء “ » 1 ا 
الوافع ابی بانج نتيجة الغبن الدي صا 


.۳۹۷ فر الکافی ص‎ YA n اين رشد: بداية اختهد‎ )١( 
۰ ٣ج اس تی جه اسه الدسوقى‎ (TT 


TY / شو کاني: نیل الأوطار‎ (E) 


ا ا کا ج ا ا اک کک اا از ا ا 6 می سک ا ا ا ر ر ا کک ج اکا کا ج عل ال اک اھ ا کا اا ل ج کا کا ا کا کا س ساز اا اہ کک عل اا عو ا اک ال اسلا اا عت ا ا ع 


التغرير وأثره بے العقود 


7 شر‎ (Tha (Ju 


دھب انشافعة ي الصحيح واخنايلة 4 ی القول يان 


x |‏ 
٣‏ 
للر کان با ت الشراء مهم وا قرف هما 4 وهم اخيا ر ودلاك لان النهي عن 


ء u . 8 FP‏ 
CE‏ والشراء و ارضا ا مهي عن التاتر لرفع الخديعة 0 


وذهب المالكية ‏ والقول الثاني للشافعية ‏ أن النهي عن الشراء دون البيع. 
وذلاك لأن النهى عن التلقى إنما كان لنفعة أهل الأسواق» وهذه الحكمة تتحقق فى 
النهى عن الشراء منهم دول البيع شم. 


وکدلك فإنه کما تھی عن التلقي لنقعة آها ل الأسواة ق ولرفع الضرر عنهم 
فكذلك كان النهي عن تلقي الجلب لرفع الضرر عن الحالب فإذا اشترى التلقي 
فشر ی لك لسار ر حص »› وادا باه سه من 7 هله وعدم عر فته 
بالثمن› فهو متضرر ی اخالتین: وقد نهى رسو ا ج نيقاعم الضرر بالاخرین 
فال عليه اة والسلام و صر ر ول ضرار»" 


.)١١ /٣ح النووي: روضة الطالين‎ > ٤٦۳ /٣ج الرملي: نهاية احتاج‎ )١( 
.۲٠١ المرداوي: الاتصاف ج/٤۳۹ البعلي: الروض الندي ص‎ )( 
.٠۵ /٤ج لفن شرح النبل وشفاء العليل‎ (۳) 

() اب قدأصة: المغني = TAT /E‏ 

اا رشد: بداية احتهد ح٣/‏ ۱۸۰ 

E الرملي: نهاية احتاج‎ ٤١١ /٣ج النووي: روضة الطالبين‎ )١( 


(۷) سبق خر ه. 


E E E E a aE E ی‎ 


التغردر وآثره ے العقود 


الفرع الثالث: بيوع الأمانة: 

وهي: المراجحة» انتوليةء الإشراك اش و فوم د می کر منها لغة 
واصصلاحاء وحكم هده البيوع في الشرع. وحكمها فيما إذا ظهرت خيانة فيها. 
أولاً: المرابجة : 


. معناسا لغة: تك زر رابح ي رابح» يقال جارة رابجة يربح فيهاء وراجحته على سلعته 


أ هشرف ھا ۹ 


۲. معناها اصطلاحا: عرفه يعض المقهاء بم تقل المبيع باللمن الأول مع زيادة 


٢ : 8‏ * کل Tu‏ 
وعرفه اخرون: بیع كل المبيع شل اشم لثمن الأول مع زيادة ربح معلومة مت 


ا ٤‏ أ و د عة 
بشو ل الزيدعي وهر احسن س قو بحصيم تقل ما میلکه دالعتد 
...ا ومن صور بیع المرابحة قوله: اشتريت هذه السلعة بمائه دیتار وتر ی 


4 أ ٣‏ 1 ¢" ا 3 ي اي به ت ۳ 
او یشول راس مالي فیها ماه وبعتکه بها وربح عسره. فیحول دمن السلعة 


ید 


زا( انش زز امأدی: الشامر سس امل جا 3 53 


العم ١‏ اللا ا n‏ - “ پا 
١‏ اعنيسي. اللباب شرح الكتاب جا/ ٠١١‏ المرغيناني: المداية مع فتح القدير جا/ 4۹46 حاشية 


قربي ج ۴۲١‏ اين المرتضى: الح ال خار جا ۳۷۷ 


به م 


۳7 داماد افندي: جم الانهر سرج تی لا بر ج٣‏ ¥( القتاوي أاشندبة ١ * ٣‏ أ امطاب 


فز اب اخلیل س٤ EAA‏ ا حواشهر الاکلیل = 00 حاشية اشر واني جا iT‏ 


ا شمه اجر مي TAY Y>‏ النجار هی الارادات حا/ ۳۹۷ ابهوتي: : الروض الم تع 


ا 


س ۲ القدسی: لعدة شر ا الجساة صر TT?‏ 


Thur e. 


التفرير وأثره ب الهقود اسسسست سنت و 


ثانياً التولية: 
١.معناه‏ لغة: من ولي تولية أدبر كتولي والشيء وعنه أعرض . 
١.معناها‏ اصطلاحا: بيع كل المبيع بمثل اللمن الأول بدون زيادة أو نقصان. 
وينعقد البيع باللفظ الصريح ومثاله آن يقول: رأس مالي في هذه السلعة مائة 


| 1 
وجه بها 
لاکشا ن هعناه ومثاله: أن يول بعد علمهما 


بالشم- 5 دعتكڭ ذه | e‏ 
ثالثاً: اوشراد 


2 . )۳ 
ی الامر: ادا صر ت لے شر یکا . 


وينعقد البيع بلفظ الإشراك فإذا كان ت مال السلعة أله 
ص 7 َ ا 


.۳١۷ القيومي: المصباح المنر جا/‎ (T) 

(8) السمرقندى :فة انعقهاء جا/ ٠٠١‏ الكاساني:بدائع الصنائع ج۷/ ۳۲١۷‏ الأزهري:جراه 
الاكليل ج١/‏ دد النووي: روضة الطالين ج٣/ ٩‏ حاشیتا قلیوبي وعميرة ج ۰۲۱۹/۲ 
١‏ المقدسی: الغروع جا / ١۷‏ ابن النجار: منتهى الارادات جا/ "٠٦١‏ البهسوتي: الروض 


ووي رضة الطالبين ج۳/ ٠۲١‏ المراق: التاح والاكليل هامش مواهب الحليل جا / .٤۸۸‏ 


س ی 


GD O O RRL OYA YS AFAT Fal a Sanaa ats al‏ و و و اک وا ا کا ا کا کا کل ن ا کک کاک ال و ر اک ا ر 


التغرير وأثره سے العقود 


رابعاً: المواضعة": 


و 1 e‏ ( 
أ معتاأها لحه یا ل وضعت عنه دینه او حططت من الدين اسقط 
f} ٍ .‏ 
.معناها اصطلاحا: بيع كل الييع بمثل الشمن الأول مع نقصان شيء معلوم. 


و لعش البيح بألضاظه الصر که و رافظ | الع 


98 ت‎ ١ 
وها من الأحكام والشر وط ماللمراجة.‎ 


٣.حكم‏ بيع المرابحة والبيوع الأخرى: 
اتضق الفقهاء جوار یع ج اا و ره س البيوع الق سی دکرهاء 


ويشترط خرازها العلم بالفمن الأول للمشتري الثاني لان كل البيوع متوقفة على 
دعر شد اسو اء كانت يافة 1 س تراه ام نقصاله ام له آم دچرقیك» فهو شط حه 


ی 
ا 


() رتعرف أيضا بلفطظ الحاطة؛ الرملي: نهاية احتاجح ج/١١٠‏ ابن المرتضى: البحر الزخا 


و * TA‏ 
( ۲ لیے م : الا الہ A۲۸۳‏ 
ر ا ا ا 


الها ا2 


0. ا‎ ef, ٣ r ¢ ا‎ mij e Cl fe 
السمرفندي: حك إ٠ اراسي هاه اتام‎ PTI V> کاسانی: بدائع اباتع‎ ۳( 


حا آ ا شيت فایر بی ور هرر 3 ج٣ TT‏ اسن هد : الغتي ج Tf‏ داړي: ا ف 
STAIN =‏ 
12/1 


التغرير واشره ب4 العقود 


O2 


انه و هما ت 1 ل فشو ل البائم للمشترء ا لی وا ارب فی کل 


ژ۳ 
کس ت ر سیب أو ا ن باد او لت ك ا 2 
ت ٣‏ س ت m r & r‏ م 
وا ود ان برج ث 1 2 اسحا کسر ٥‏ أ ت العشرة اننا 


ماله وسعض تمته و هې ليس من ذوات الاأمثال ومن ذهب إلى 
Th u‏ £( 


لقوں الثانى: جوار بیع المراجة هذه الصورة لان راس س الال معلوم فأشسه ما 
و قان وربح عشرة دراهم ومن ذهب إلى هذا القول سعيد بر 


() داماد افندي: جمم الانهر شرح ملتقی الاجر جا/ ٠۷٩‏ ابن رشد: مقدمات رشد ح۲ ۹۳ 


ر ر ف هيه الطالين ج O4‏ ال ي کشاف القناع ح٣‏ ۹۹ بن الرتشسى: البحر 
(۳) هذه ألفاظ فا ار سمه ده عش ٤‏ بالهار سسة» پاژ ده احد عش دواز ده آنا عس » الش راری: المهدب 


ا 


i: 4 


وات الامتال» الكاساني: بدائع الصناتع ج۷/ ۳۱۹١‏ الزیلھی: تبیین الحقائق جة/ ۷٤‏ 


ابن قدامة: ا لمغي ج/۹١٠‏ النووي: اجمرع ج ٠۷١/٠١‏ الشربيني: مغنى اتاج ج٣‏ / ۷۷ 


() النووی: احموع ج۲ ١‏ ابن قدامة: اغى ج٤‏ / .٠٠۹‏ 


A PT TE aaa la Ea‏ اوی واوا کک ا کا کاک ا و ر رو ر ا ا و 


حح التفرير وأثره ب2 العقود 
يسار #وجه الكراهة أن ابن عمر واب ن اس کر 
في الصحابة مخالفاء ولأن فيه نوعا من الجهالة والتحرز عنها أولى 
و شه کراهه نلا يه والبیع صح واخهالة کن ازالتها 
بالحسات» *' 


>.الأدلة على جواز بيع المرابحة والبيوع الأخرى: 


ر اس الأدلة الق ست جوار یح المراجة والبيوع الاخحری بالکتاسب و السسلة 


i قوله تعالى #واحل الله البيع وحرم م البو‎ .١ 


وجه الدلالة: ورد لفظ ٠‏ مطلقا في الآية الكرية: وبذا فهو شامل لبيع 


المرابحة وره 
ا e o‏ 
۲. قال تعالی: إلا ان تکوری رة عن تراض منك # 


وجه الدلالة: قوله «تجارة عن تراض» فبما أن العاقدين قد رضيا واتفقا على 
راس المال ونسبة الربح»ء والعقد تام بشرائطه وآرکانه فیکون جائرا. 
انا من السنة: 


۴ 

|. ماروي عن ر عة بن عبد الر من عن الني 52 آنه قال من ابتاع طعاما فلا يعه 
a‏ يڪ # چ ۳ (E)‏ 

حتی يستوفیه ویقبضه إلا آن يشرك فيه آو يولیه أو يقیله» . 

() المصادر السابقة نفس المواضع. 

(۳) سد رة الت ة ية ۲۷۵. 

(۳) سو رة الساء ای ۲۹. 


() الصنعانی : مصنقف عبدالرزاق ج۸/ ٤4‏ رقم .١٤١١۷‏ 


| DÎ 


التغرير وأثره س العقود 


. وعن سعيد بن المسيب عن النى # تال: «التولية والإقالة والشركة سوائ ''. 


دلت الاحاديث الشريفة بمنطوقها على جواز بيع التولية والشركة» وتدل 
مغهومها كذلك على جواز بيع المرابحة لأننا ذكرنا أن للتولية والشركة من الأحكام 


- وني رواية «آن النبي 5 لا أراد الهجرة ابتاع آبو بكر رضي الله عنه بعيرين 
فقال له الي ك ولني أحدهماء فقال هو لك بغير شيء» فقال عليه الصلاة 
والسلام: آما بغیر ثمن فلا . 

وحه الدلالة: «ولنى أحدهما ٠‏ فالرسول 4# طلب من أبي بكر أن يوليه أحد 


بحرن ا دل على جوار التولية. و يدل فهو مه على جوار = المراحة لان لتو لية 
من الأحكام ماللمراجة. 


ثالثا: من المعقول: 
إن الناس جاجة إلى هده الأنواع من البيوع لتعاملهم نها والتيسەر عليهم. 


- وأيضا هنالاك أشخاص لايعرفون بأمور التجارة فيحتاجون إلى فعل الأذكياء من 


(r 


e. !‏ ٍ 0 . ِ ر 
هم خبرة بالتجارة» والذين تطيب نفسهم للبيع كما اشترى وبزيادة ربح 


.۱٤۲۵۷ الصنعانی: مصنف عبدالرزاق ح4۹/۸٤ رقم‎ )١( 


م | » = ۵ 8 f + i»‏ 
(T‏ اسخاری. م البخاري ر ف الباري ج۷/ E‏ ای اسسا ر Tq‏ احا ف ف ًإ لا . 


ا ا a‏ ل 3 e‏ ا 4 1 li’. r‏ 3 > ا 
(TT)‏ ا شا ت ىدي جم الانهر مسر ملتقى الاجر ا 2 المرعيناني: اشدابة فج الشدير 


حا / 4۹۷ الزیلعی: تین اخقائق جا / ۷۳. 


(1v) e Arr rara DOTA Tar ARETE af a 


التغرير وأترد 4 العقود 


٥.حكم‏ ظهور الخيانة في بيوع الأمانة 


ال تمالا يتا الین ءَامَنوا لا نونوا اه والرَسُول ونخونوا امَك 
اند تعنْمُون # طلب اله تعالى من الإنسان أن يكون أمينا صادقا في تعامله 
و حرم الان رالکذر وأمرنا ا : عتهما. 

ولا کانت هله البيوع - لمر والتولية - قائمة ئمة على الأمانة لان شري 


اسم انبائع بإخباره عن ا الخيانة والكذت'" 

فإذا ما ابتاع سلمة ب مرابجة أو تولية ثم ثبت ببينة أو بإقرار من البائع أن الثمن 
Tl IN|‏ | 4 
الول کان اقل مما دک a‏ البائع فما حكم البيع» هل يقع صحيحا أم تاطا 


(Olu or, (EJ O . > : “ 
e (he (Aa Aju (Vu - (o 1 
وا سجت اة والظاهرية والاباضة 3 الشعة الا مامية 4 ل ۴ القول‎ 


بصحة ای واستدلوا على قوهم بالقياس والمعقول. 


.۲۷ سو رة الانغال آية‎ )١( 

Tt N= الكاساني: ر داتع الصنائع‎ (YT) 

(T)‏ السر خسي : المبسوط ج٣۱ A7‏ | لکاساني =¥ T14‏ امرغيناني: اهداية مع فتح القدير 
اه ۵ الزيالعي: تین اتائ ۷١/٤‏ 

)4( اخرشی. شرح ا خرشي 2 ¥4 أبن رشد: مقدمات ابن رشد ج/٤2۹‏ ابن جزئ: القرانين 

الفقهية ص ۲۲۷. 

(3) الشرازی: المهذب ۲۹۷/۱ الشربيني : م تی اتاج جا/ ۷۹ النوويى: روضة الطاليين ح٣/‏ ٣٣هد‏ . 

7 اين قدامة: المغني ج ان ن مشلح: المبدع جى fi‏ 

)¥( ابن حرم احلی ج۹/٤۱.‏ 

(۸) اطشیش : شرح النيل وشقاء العليل جحة/ ١۸ة.‏ 

(۹) العاملى: الروضة البهية ح٣/ .٤١١‏ 


)1( ا ام ر تضی: : الح ا الإ حار TYA‏ 


a 


O DEERE RR E e | a 


سسس التفرير واثره ب العقود 
القياس: بالقياس على العيب: فإدا وجد بالمبيع عيبا فلا يفسد العقد وإنعا 
ير جع عليه بأرش العيب"'" وكذلك في بیع المرابحة والتولية وغيره. 


المعقول: ِن التمن معلوم حال العقد واا سقط عه بالتدلیس»› و سقو ط 


iF 


. } 
دحهه لا يفسده 


القول الثاني: ذهب القاضي أبو حامد من الشافعية " إلى القول ببطلان البيع 
خهالة الشمن ٤‏ العتد» إد ان الشمن الذى بی عليه العشد لس شو اللمن الصحيح. 


وآرى أن ما دھس إلى امور المقهاء من القول حه البح شور الراجح ل 
استدلوا ده. 


للمشتري الخيارء أم حط قدر الخيانة من الثمن؟ 


قل الإجابة على التساؤل نقول: هنالك حالتان: 

قا سا آن تقع الخيانة في صفة الثمن أو في قدر الثمن. 
أ - الحالة الأولى: إذا ظهرت الخيانة في صفة الئمن» ومثاله: إذا كان البائع قد 
اشترى السلعة نسيئة ول يبين ذلك للمشتري» آو کتم من آمر سلعته ما لا يرغبه 
اللشتري كتغيبر سوقها أو طول بقائها عنده. 


)١(‏ الآرش: قسط من الشمن مابين المعيب والصحيح. النووي: شرح الطالبين ج٣/‏ ١۷ء‏ الكشناوي. 
اسل المدارك شرح أرشاد السالك ج TAY‏ سسس الدين س قدامة: الشرح الكبر ج ا 
() الشبرازي: المهذب ج/۲۹۷ ابن قدامة: المغي جة/٠٠٠.‏ 


() المصدر السابق نفس الموضع. 


E E LL E E (۱۱47 ut Eu a Faia n es o E eLearn 


التغرير : العقود 


نقد ذهب جهرر الفقها؛ من الحنفية”“ والالكة" قولي الحنابلة" 
و الشعة الا راحد قرلي الإمامية بثبوت الخيار للمشتري إن شاء أخذ 
السلعة و إن شاء ردهاء لأنه لو علم من أمر السلعة ما أخفاه البائع ما أخذها رذلك 
الثمنء لأن الأجل له قسط من الثمن". 


رذهب الحنابلة“ القول الثاني هم إلى عدم إثبات الخيار للمشتري خذه 
مڑ جااا. 


وذهب الشيعة الإمامية'" في القول الثاني إلى القول بعدم إثبات الخيار 
سمشتري بل بأخذ السلعة و عمل قدر 


٣ 


الزيادة م رس الال والربح. 


ارک آن الراجح ما ذهب إليه جهور الفقهاء من القول بإثبات ايار 


لاھ 


نمسر ی و داك خانته والتدليس عله فکان من شه حقه اسات الخبار له 
ومثاله: أن د يبيع السلعة مراجحة برس ماها وهو الف دينا, ر ورن عشر وهو 


ا 
ى الواقع اشراها بتسعمائة دينارء فيكون قد كذب على المشترء ی بالتمن الأول. 


)١(‏ الاسا بي بدائع الصنائع =¥ F1‏ السرخحسي: یسوط ج ۷۸/۱۳ داماد أفشدي: جمم 


الالهر شرح ملتقى الاجر جح .۷۸/٣‏ 


;7( اس جر ی *. القواني الشقهة س TTY‏ اخرشي سرج اخرشي ج Y3‏ اسن عرقه: سحا شب 
ري = 4 ا ۹ 


I(T)‏ ن قدأصه: : مغ ج/۲۱۳ این مقلح: المبدع جح“( 


ى الروض المربع سس TY‏ 
(8 اس ار تضی: البيحر ال خار TVA f‏ الصنعانى: الروض النقضسر ۳ TUT‏ 
(2) العاملى: الروضة البهية ح٣‏ / .٤١١‏ 


() امرداوي: الاتصاف ٤۳۹/٤‏ اليهوتي: کشاف | لقاع TFPI T=‏ المقدسي: الشرع ج٤/۸١١.‏ 


(۷) المصادر السايقة نشب اله ضع 


(۸) العاملى : الروضة البهية ح٣/١١٤‏ » 


التغرير واشره 4 العقود 
للفقهاء في المسألة ثلاثة أقرال: 
القول الأول: بحط الزيادة في رأس الال والربح» ففي الخال السابق يحط قدر 
الزيادة من رأس الال وهر مائة وحطها من الربح وهو عشرة فيبقى على المشتري 
بشمانمائة وتسعين دينارا وهو قول أبي حنفية وأبي يوسف في التولية”» وقول 
الشافعي في الحديد"" والحنابلة وأبي ور وابن أبي ليلى"" وأحد القولين عند 
الشىعة الزيدية“ والإمامة“. 


واستداوا على قوشم بجا يلي: 

إن الأصل هر البناء على الثمن الأول فإذا ظهرت خيانة فيه حط مقدار 
الخبانة نه | لکي تبقی تولة ومراجحة فاليحط فى التولية مقدار اخيانة من الثم 
الأول تبقى تولية ولا يتغبر التصرف. وكذلك في ی ال اة 

وهل يثبت اخيار للمشتري آم لا؟ هنالك رآيان: 

الرأي الأول: لا خيار للمشتري ولا للبائم» لأن الشتري | إنما رضي بالثمن 
الأكثر فالآقل أولىء وذلك كما لو اشترى البيع على أنه فوجده سلیما أو 
اشترى العبد على آنه آمي فوجده صانعا. والبائع لاخيار له ن لف بالشمن 
الأول مع الربح وقد حصل له ذلك ولكذبه وتدليسه على المشتري. وهذا الرأي 


)ا عيناني: اهداية مع فتح القدير سا ٠‏ ۵ الزيلعي: تبي ن احقائی ج/ ۷ 
?¥( النروي: اجموع > VT fT‏ الغمراوي: | لسراج وما ص 2 جا سیت اشر واني واس القاسم 
ET‏ 
Î}‏ ر < ri *AÎiiy‏ ر 5 ۰ : >| 
(۳) ان 5 قلاف . مه امعتی ج٤‏ / ٢‏ این مملح: امبدع جا / ے ١ء‏ البعلي: الروض الندي ص ۲۱۷ . 
() ابن المرتضى: البحر الزخار جا/ ۳۷۹ الصنعاني: الروض النضر ج۳/٦٠۲.‏ 
(0) العاملى : الروضة المهة ح٣/ .)۳١‏ 
() العغتيمى' اللاب ا o‏ دأسأاد آفندی: جم الانهر شرح ملتقى | الاجر YA j=‏ إلش 


معني احتاح ج٣‏ ۷۹ الرملي: نهاية اعتاح ح/ 1 


a CD 
: 


التغرير واثره 3 العقود 


۳ 


وظاهر كلام اخرقي من اخنابلة 
الرآي الثاني: يثبت الخيار للمشتري إن شاء أخذ المبيع برأس ماله ونسبته من 


الر تح وان شاء تر که لانه قد یکون له غرض من شرائه بهذا الثمن کأن یکون حالضا 
اه لانشاد 


(TY . “l4 8 e & 1 ۶‏ س 
وأيضا قفاله 5 یامن خبانة البائع» وهو القول الثاني شافعىه وقول عنل 
امام أ 


القول الثاني: يشت للدمشتر ي الخیار إن شاء آ- خد المبيع ججميع الثمن وإن شاء 
ترکه ومن ذهب إلى هذا القول: أبو حنيفة في لراجة و وأو محمد للك 


ر 4 VI we,‏ و رد02 07 ضز %( 


إلا أن المالكية ‏ قالوا: إذا لزم البائع الري بالثمن لس لزمه العقد 
و الا فلا 


سر سفق اتا 4 
(۳) اين قدامة: الي جا/ ۲٠١‏ ابن المفغلح: المبدع ج/١٠٠‏ شمس الدين المقدسي: الفروع 
IA‏ 
() لسرت :کشاف لتم ج ۳/ ١۲۳۱ء‏ ابن قدامة: ال ا ا الم ج حا 
(۵) المرغيناني: اشد اة م فم الشدير لان امام ا Oe‏ الزيلعي: سس اخقائی حا ¥0“ 
(0) الخ شی شر ار شى حه/ 0۷۹ الأزهري: جراهر الإاكليل ج ٥۸/٣‏ 


(۷) الشہرازی: المھذب ج ۲۹۷/۱ الشربيق' 


ك یي الحتاج ۷۹/۲ 
(۸) الصنعانى : الروض اتشر ح٣/ ۲١۷‏ ابن المرتضى: الجر الرزخار ج٤/۳۷۹.‏ 
)4( انعاماي: الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقة جح٣ .٤١١‏ 


( 1۰( اطق سرح الا و شقاء العلل = / AA‏ 


ن 


() ابن رشد: دل ابه احتهد ج ۲/ ١۲۳۰ء‏ الر اف ٠‏ التاج والاکليل هامش مواهب الحلیل ج٤/ .٤۹٤‏ 


ا 


Esma aaa 


التغرير وإثره 4 العقود 


واستدلوا على قوم ما يلي: 
الإعتبار للتسمية فقد سمى قدرا معلوما بنى عليه العقد فصار لازماء 


O 


وبدونه لا یکون العقد لازا 


والكذب" 
لقول الغالفث: يلزم المشتري بالعقد» ولایرجع بشي ء على الباثع: والکاذدتب 
يونم على کل ره فقط» وشو قول ابن حرم الظاهري'. 

واستدل على قوله مما رواه عبدالله بن الحارٹ فال: «مر رحل بهوم يهم رسوب 
اہ کا وم وب قتان له پیم یکم ال بتعته؟ فأجاره ڈ م کیت ریم ررر 


الله #5 فرجع فقال: يا رسول الله ابتعته 
«تصدق بالفضل» '". 
يقو ل ان حزم «وهم يقولون المرسل كالمسنده وهدا مرسل قد خالفوه لانه 


2 


ت 


بحذا وکدا بدول ماکان فقال رسول الله 


یجاب عله بن العاقدين» وخان 


() المرغيناني: المداية جا/ ٠‏ . الخنيمي: اللباب ج/۲٠۲‏ الشربي: مغن 


الرملي: نهاية الحتاح ج٤ .١١١/‏ 
pl (Y)}‏ أهمام: شرح فتح القدير جا/ .٥ ٠٠‏ الكاساني: البدائع ج ۳۲۰۹/۷ ابن رشد: بداية اختهد 
ا ۵ ابن ا الجر الرخار جا ۳۷۸. 
(r)‏ اس حزما علي ح۹/ 1 
دار اشكر 4م 


() عبدالفه بن عمد بن أبي شيبة: المصنف في الأ حاديث والآثار الطبعة الأو! 


SN چە‎ 


2( أبن حر م اسحلی ٤/۹‏ 


OOOO ODA OO OA ROAR N TE ENKS FE O EYEE Aaa a 


التغرير وأثرد ‏ المقود 


البائع المشتري وإغا تدل على أنه كذب في الشمن فقط وهذه عقوبة له على كذبه 


ونما سبق بتبين لنا أن الراجح القول الثاني القائل بتخيير المشتري إن شاء أحذ 
ابع با الثمن وإن شاه ب که 


f 
: ا‎ ِ 2 ۰ 
وذلك لان المشتري قد غرر به ودلس عليه» فكما يبت الخيار بالتدليس‎ 
بالفعل فكذلك بالقول. وبالقياس على المعيب أيضا.‎ 


ص 


- وبما أن البائع قد كذب على المشتري وخائه فيشت الحق له بالخيارء لاه 


ا ا FSS vs‏ ا 
العقد. والرضا مناط شريعة التعافدين. فال تعال: #الا ان تكو رة عن 
yS‏ 
در ص ٭ 
(TT‏ م ب ww‏ 

وجاء في البدائع «الاصل أن بيع المرابحة والتولية بيع أمانة لان المشتري 
| سے الاش ق إا ره م الشمن س سار اسه y9‏ استحااف ی صسانتها ع 
أسضانة و عن س اانة و التهمة ن التحرز عی٠‏ ذلك کله واج سا أن قال 
. ا ا 1 ا م ا a‏ أ ا 
(rife Bm]‏ 
تعلمون # 
)١[‏ سسررة النسساء آیه ۲۹. 
(۲) الکاسانی سج ۷/ .۳۲٣ ٣‏ 
(۳) سورة الانفال آية ۲۷. 

3 


زک رھ اا ای یر ا کے چ 6 زی بز ہو اھ کا لھ ر کر ی ار کر ا ھک کک ا مانا ھک ای کا( یز و ع ا کا 


a HL e reee el التغرير وأشرة العقود‎ nanan ut 


٤ 


الفرع الرايع: بيع الاسترسال 
ن العقرد الق تلحى لست ٣‏ | لا مار بیع الاسترسال أو الأستئمان. 


.١‏ معناه لغة: يقال استرسل الشعر صار سبطا: وأرسل الإبل إرسالا واليه البسط 
بقوله: اال بع يتوقف صرف قدر مله على 


وعرفه الحنابلة ‏ بقوهم: #المسترسل: الجاهل بقيمة السلعة ولا بحسن المبايعة. 
قال أحهد: المسترسل الذي لا جسن أن يماكس». 

وقد ذهب ابن حبيب من المالكية إلى القول إن الاسترسال يقع في البيع دون 
الشراء. وقال الالكية والحنابلة يقم الاسترسال ي البيع والشراء" 


س O,‏ ر 7 e‏ 
يقول ابن جزئ ''«الاسترسال وهو آن يقول الرجل للبائع بع مني بسعر 


0 


السوف ا شا بی من الناس». 


ا e‏ ا 


“I jÎ ۈ‎ < Î 


1( قال به الالكة واختايله. وأطلق عله الالکة الاستئماأن وألا سستسانة و 5 کلھا بل واس رم يقال اسه 
أ ل 2 8 A‏ و ] 4 a‏ 1 ا ا ء 2 ا م" 2 ت & Tt‏ ۳ 
رة و شا شك انطر: اخطاب: سرا ھب , یں ج / EY‏ ابن ری القشو اسن القشهسة TT‏ 


أ ر شك تیل میا ست أبن سیا ٣‏ ۲ # 3 سمس ت القدسي: الغروع AV E>‏ اسن قلأمة' 


(( القرور ا اتا الحرط ۳ T2‏ لمج الوط حا E:‏ 


7 ابن عرغه: حاشية الدسوقی ج٣/ .٠١۹‏ 
() اين قدامة: الشرح الك ج/۹٩۷‏ المرداوي: الاتصاف ح٤/۳۹۷‏ اب ن مملح: المبدع ۷۹ 


ر 
کک کک ر )11( O a a a a N LP REMUS EKS‏ 


ع التغرير وآثره ے العمقود 


س 07 2 u f‏ 5 ا i.۴‏ 
و ححا ف حا شه الدسوقي :الاستتمان: کان تاتي لراتب السلعة و تقول له آنا 
اجهل مها بعش کا یح الناس فشو ل a‏ أن اع هم بڪذا فاح .0 تیا E‏ 


ورد ر البيع د في الاآية الكريمة مطلقا وغر . مقيد فيكون شاملا خميع الب 


ووز ا ابيع ما م تالا یسه رازه و عش وأما دا ما تسن أن الملسترسل قد غبنه 
العاقد ! ر ا باک ما يشتري الاس عادة فهنا يكون البيع رما للتدليس 
واخداع» والدليل على ذلك ما رواه مالك بن أنس عن النى 45 آنه قال «غبن 
. " اة 
اتسر به وی روايه عن أبى أمامة فال: تال «من استرسل إلى ممن 


( ۳ الا ماو ی: اة السالك ح۲/ ۷لا ن رسك مشدمات | سن رشد ۲/٣‏ لواف :الاج 


رالاکلیل هامش مواهب الیل Ul,‏ 
(۳ 


.۲۷۵ سو رة الق ةأية‎ ١ 


س 


( : الست الك 


) اسهشىی: الس الہ سر ی ح2 ١‏ ۷ پحذديث AT‏ آ Ne‏ 


ETE TCE JE E E E a e 


GD ا‎ 
Tas GD 1 


التغرير وأثره بے العقود 


٣ 
فعنه کان عله ذلك ریا‎ 
و حك الدلالة: دال رسول الله ا أن عص الملسترسل ریا والرا من الامور الق‎ 


حر مها الله تعال ونهانا عنها. 


~۴ | 
i 


f u (Ta (Tn . .‏ 
ھا سحا ا المستر سا ا شس المالكية واختابلة ای اش 5 ان العقد 


ا 
إ 


ر س على سلا الع آث و شر اتات اخار للمسة رسل ا فان شاء !ا أمضی 


آ 


العش SE‏ شاء فسشت هله وعدم لوه بقمة ابيع وبالقیاس عا بی تلقي الركيان. 


ر ل قر يازوم لين وعدم افخ اد 
ن ر العشد إذا کان ابيع سليما كالغين 


اس ۱ 


أولا: أن یک ن المسترسل ا ا ی 


i 
٤ | ۾ ڏه‎ 


1 
lf. .‏ 
ل ای تو سی س اخناندة 


ال 8 كان العاقد عا ما بقيمة السلعة وأصابه الغبن لعجاته: أو كان 

حاهاا القمة واستعجل ف ايرام العقد فلا خسار شما فالأول لعدم 
: : 

ترويه واستعجاله والثانى لتقصره فى السوال وعجلته". 


ر ي 
د ب (YY‏ 
انيا ان يکون الغبن خارحا عن العادة والعرف» وهو قول عند الالكية 


س (A f‏ 
۾ جه 8 | سنال 
ا 4 


)١(‏ الست 


AT حا نٹ ر شم‎ e 0 ال الکر ی‎ ٤ 


7 این رشد: مقدمات این رشد ج/۰۰۲ احطاب: مواهب الخلل جة/ .٤۷ ٠‏ 


(۳) ال داوی: الانسعاف ج/۳۹۷ ابن مقلح: المبدع ج/۹٩۷‏ ابن قدامة: ال 


() اين قدامة: الشر ‏ الخبر مع المغني Y۹ / i>‏ ن مشلح: المبدع ۷۹ 
ا 
(3) ابن عرفه: حاشية الدسرقي ج 6 اداو الاتصاف ح٤‏ /۳۹۷. 


ا امف س , ال اټ ٣‏ ۹ آس قد أهه: الشرح الخ شع المغنى حا ۹ 
ت ا سا ٍ 


mF qs, . 3‏ و س 
¥ ا“ ت الق ان الشتهيه 0 ھ9 
+ س e‏ ی س کا ا ا 


ر اہر داو ی: ا تناف TAY‏ البهزتى: الروض اربع صر 8 المقشدسى: الافاع ا ۹. 


e DS 


التغرير وأشره سل العهقود 


ودهب بعض ال الكية إلى القول بشبوت الخيار للمغبون إذا كان الغبن مقدار 


و تما سىق يت لنا آن ر سسا ر ادا عبن یقع عقده صحیحاء وله | 
الرد والااسساك إدا تحقق الشر طان السابق دكرهماء ودلك لان المسترسل احتكم إلى 


اة ‌ اق ي ا ٤ : mM iy‏ 
تسسا العأقد ا OIE‏ ۰ مو صم ایسا و فش سس و سل تة ولرفع انضرر 


الک e‏ اسسا واليسار والساامة م العبوتب» 9 خر 8 7 اه کش: فسان 
کر E‏ ت ا و سح 


١‏ انظر في تحديد مقدار الغين ص ٤١ - ١‏ من هذا البحث. 
)۲( ان EE‏ الشرح ال لکبیر مع الغ =¥ 
(۳) الکتاأءة: حالة پکرن بها !ا و کٹ لا تعر | الو حة أو أولیاڙهابه وهى معتسرة فی النخاس 3 


ر ۹ 
امصالح إنا تنتظم بين المتكافين عادة د. حمود الس رطاوي: شرح قانون الاحوال الشخصية 
آل ردي دار العدوي عمال ط ا۲ وال و سا ف المعتسعرة ةف الكتاءة هي : الدين: السب 


اجر ية ار r‏ اال السللامة من اعيو تة و فل احتف | الشقهاء ٩‏ ف اعتار شا ۵ الو صساف. تراجم 


1¥ ۲ وها تعلدها ! نس رشف: بل اة ية اجتهد‎ AA Ts مو اها اتظر الحو صلی : ال‎ ٤ 
وها دعك ‌ها.‎ TYE مه: معني ۷ا‎ ET سر بی . معن اتاج ۳ 2 ان‎ 


ا 


EDR 


غلا لف ا ا غ ن با م ا با اوک وا ازا ا ھا اھ اکر یا ا کد اھ د ا ا ی اا ا 


التغرير واثره 4 العقود 


او أن يشترط الزوح كون الزوجة مسملة فبانت ذميةء أو أن يشترط فيها صفة 


“ts lll zl lic l<‏ سلاف ولاک ورا - س 
کماں کاخمال والکارة والعلم فبانت على خلاف ذلك فهل يشت الخبار فی عقد 


القول الأول: العقد لازم ولا خيار لأي من العاقدين بفوات الوصف 
(u De > : |‏ 0# , 
ارعوب ف العقد وهذا قول الحنفية والشيعة الزيدية' | واحد فورلی الامامة". 

حرا ء ٤‏ تج القدير وي النکاح لو شر ط و صشا مر غودا شه کالعدرة والخحمال 
و أف هائا وعثا زاثا لاخلا له و فة إل : فس دو ن ذللی' 
رانس هئل و ل زائل لاخيار له في فسخ النكاح به» في البيع يقسخ بدون ذلك» 

إلا أن الحنفية قالوا بإثبات الغيار للزوجة إذا ما اشترطت وصفا من أوصاف 
الكضاءة في الزوح أو أخرها بأنه كفء فبان على خلاف ذلك . 


واستدلوا على وهم بعدم إعملاء خی الخار بموات الو صف المشروط ف 


اید 


النكاح بان اللكاح عقد لازم للطرفين ولا يثبت فيه الخيار. 
يناقش هذا الدليل: لقد عارضتم أنفسكم بإعطاء حق التفريق للزوجة بوجود 
5 ِ 0 ت ۲ = ص 
سے ٤‏ الزوج لدفع الضرر الواقع علبها. فکذلك الخال سنا قما اشترط حل 


الزوجين وصفا في الآخر إلا لرغبته في وجود هذا الوصف. فتخلفه يزدى إلى 


)1( اس | ام فح القدير ج ۳ 
(TT)‏ اس ار تی : اليحر الزخار ح/ ۷ 
(۳) العاملي: الروضة البهية جه/ .٤٠١‏ 


£( ای“ اشمام: شت اش “o‏ 
س 1 ا ا . 


س 


ogra aqaran goqaaRacoaaadll \ YQ bees 


(3) الموصلى: الاختار ح٣ ٠‏ ابن الهمام: قتح القدیر ح۳ / ۲۹٤‏ ۲۹۵. 


التغرير وأثره ے العشود 


تاقار هذا لدیل لقد اعتبرتم فوات الشرط في عقد النكاح مبطلا له مع أنه قر 
ر شا أالعاقلد لمشت ص بمرات الو صف المرغوب والعقد مبناه على الرضا وقد تحقى. 
القول الثالث: ثبت اخيار فى عقد 


أ ا 1 رة م + o‏ شه م ا طط ا 
ت انعشد ام صن وجوده» لاف . فلاا بشت ها اشبار إل بشوات ط اس به 


انکاح للزوج بقوات الو صف سو اء شر طه 


مع عدم نمكنها آولى وإذا جاز ها أن تفس اذا ظه الا وح ذا صناعة دة لإ ت 
ت م نها اول وإدا جاز ها أن تفسخ إذا ظهر زوح دا صناعة دنيثة لا تشينه 
ي دينه ولا في عرضه وإنما تمنع معه لذتها واستمتاعها به فاذا شرطته شایا حیاد 
صحیحا فبان شيخا مشوها أعمى أطرش أخرس آسود فكيف تلزم به وتمنع من 
Tl ûl 4‏ = اچ 1 2 3 (د) 
انعسح شلا ی سا رد الامتناع والتنافض واليعد عن القياس وفواعد الشرعا 


() الترين: مغى احتاح A>‏ 


این حزم الى ۱۱۵/۱۹ 


التغرير واثره ے العقود 


القول الرابع: يشت الخبار للعاقد المشترط سواء كان الزوج ا 
بتخاف الوصف المشروط نى العقده 8 ت إلى هذا القرل الالكة' ' 


a 1 TD wr (T0 lel‏ م 


ت َ 
يناقش هذا الدليل: إن هذا قياس مع الفارق لأن المقصود في البيع الالء 


جاب عليه: إن إثبات الخيار في النكاح لفوات الوصف المرغوب آولى منه ي 


الح : لان المقصود من النحاح الاستقرار والاستم رار ف دا ما بی الزواج على 
الخداع رالغش منذ البداية فتضطرب الحياة ا بن الزوحين» فيعطى الخيار لمن غر 
نوات الو ص . المشر وط ا س مثل له ۱ E‏ ر والاتعاد عن المشاحر ۵ E‏ ال 


وا تقدم أرى أن الق ل الراجح هو ا لقول ابات الخيار لأي من الزوجين 
وات اله صف الوط ف ٤‏ إالعتقد» لإنعدام ر ضا الزوج المشتر صل ودفعا لافار 
الواقع عليه بغوات الشرط. 


2 
ها 
* 


(1) الكشنارى: أسهل المدارك ج٣/‏ ۹۹ القرطى: الكافي في فته آهل المدينة الالکي ص .۲١۹‏ 


(۲) الشربيني: مغني الحتاح ج۳/ ٠۲٠۸‏ الاردبيلي: الانوار لأعمال الابرار ج٣/ .١١٠٤‏ 
(۳) ان الق زاد العاد ج٤ .٠١/‏ 
() العاماى: اللمعة الدمششية ح٥‏ / .۳۹٩۹‏ 


[ 2( اش بسن . معني إا Tey ٣‏ 
2 س 


می د س 


7 این اشمام» فتح القدير e 3/٤‏ 


ا اا ا ا کک OA OA GD‏ ا 


naa‏ التغرير وأترد ے العقود 


المبحث الثالت 
التغرير بمحض | لکتمان'' 


اللطلب الأول 


شد الصورة المعروفة ف اله الاسلامی بتدلیس العسب» و کتمان العیست عمل 
سلی ودنك محرد سکرو ت المتعاقد عن سان هاعر ده من تیب ٤‏ السساعة وعدم 


r 


تصر جه باحقبقة للمتعاقد الاخ . 


و مثاله: نوب به خرق عر ظاهر ر بعلمه البائع؛ أو شخص أراد ان س 


يسر يي 
سار 5 ظاهر ها جل لی د » وها و اسب اة يعلمها صاحها. او رہ ا ساسه ر 2 
ولا البناء عايه» ومالکه يعلم دلكڭ» فإدا راد بیعه فیجب سان دلكک للباثع. 


ا 


هدا ما نص عايه القانون المدني الأردنى مادة )١٤١(‏ «يعتير السكوت عمدا 
عن واقعة أو ملابسة تغريرا إذا ثبت أن المغرور ما كان يرم العقد بعد علم بتلك 


u 1 


الو أ شعت او شل اللا سے 


ا .- )Y,‏ ِ 
و غد شی الفقهاء'" على حریہ هلا انوع من التدليس» وات روه من يل 


() الزیلعی: تبيین اخقائی جا/ ١‏ ابن جيم: البحر الرائق جا/۳۸ الشربيي: مغني الحتاح 
ج 1۳/٣‏ ابن رشد: مشدمات ابن رشد ج ۲/ ۵٦۹‏ ابن مفلح: المبدع > Af‏ د. حسن 


صبحي أحد: المدخل إلى الفقه الاسلامى ص ٠٤1١ - ٤٦١‏ د. محمد مصطفى شلى: المدخل في 
الفقه الاسلامی ص .۸٠١‏ 


(۲) الصادر السابقة نفس الموضوع. 
ْ 
اا کا ERED E WALE RD E A n EE‏ 


التفرير وأثره ے العضود 


الغش والخداع. يقول ابن نجيم «وکتمان عيب السلعة حرام وكتمه مر 


أ ا إ 8 ! 5 ت 
لسا لت اا شا ا دا 
0 5 


| - مارواه عقبة بن عامر رضي اله عله قال: سمعت رسول الله يقول: «المسلم 
أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من آخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له . 
وجه الدلالة: ينص الحديث الشريف بنطوقه على وجوت بيان عيب 
ابيع وحريم كتمانه. 
¬٣‏ عن حکیم بن حزام عن النى 52 قال: «البيعان بالخيار ما يفترقا فإن صدقا 
وبينا بورك هما في بيعهما وإن كبا وكتما حقت بركة بيعهما» ". 
“٣‏ عن وائلة بن الأسقع عن الي #5 قال: «من باع عيبا لم يبينه» ل يزل في مقت 
الله» ولم تزل الملاثكة تلعنه»'. 
وجه الدلالة: دعا رسول الله 4 إلى بيان الحقيقة والصدق فى المعاملات 
وي أن من أخفى ما وجب بيانه عن المشتري تزال الركة في بيعه» وينال 


غضب الته تعالى وتلعنه اللائكةء واللعنة الخروح من رحة الله وهذا دلالة على 


() ابن جيم الحر الائ جا ۳۸. 
I fF‏ 7 . . 


(۳) اليضا 


م 
ےا ۶ 


1 


البخاري: ج/۳۲۸ حدیٹ رقم ۰ ورواه ملم في صجیحه 


14/۳ | حدیث رقم .۱١۳۲‏ 


( د( أن ماسجه: سنن اين ماحه ح٣ ٥2۵‏ حدیٹ ۲۹۷ حدیث ضست. 


E a FE E E E FRE Ta ESE Nas REP lala Ya Fo Fa‏ رک کا کک چ کک کل رک کک کر ما ا کر د رک ات زک ا راق ال ا اک را ا کک کک ا ا 


التفرير واتره ے العقود 
أن كتمأن العسس وإخهاء سا و سجس بیانه آمر عظيم وخحطر فلدا حرمه الشرع. 

٤‏ - كتمان العيب من الغش والخديعة وقد نهى رسول الله 4 عن الغش بقوله: 
امن فشنا فل مناي ° 

١‏ - إذا علم غير البائع أن بالسلعة عيبا وجب عليه البيان للمشتري لما روى أبو 
سباع قال اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأاسقع فلما حرجت بها أدركنا عقة 
س عامر فشا هل ا لک ما ھا قلت وما شا انها لسمسنة ظاهرة الصسحة 
فقال: آردت بھا سفٰرا أم آردت بها ما قلت أردت عليها الحج» قال إن جخفها 
نقبا تال صاحبها أصلحك الله ما تريد إلى هذا تفسد على قال إنى سمعت 
رسول انه 4 بقول «لايجحل لأحد يبيع شيا إلا بين مافيه ولايحل لمن يعلم ذلك 
إلا بینه» '. 


(Ta 


فقد جاء في حاشية الشراملسي «ويؤخذ من حديث وائلة وغيره ماصرح به 
أصحابنا آنه جب آيضا على أجنى علم بالسلعة عيبا آن خير به مريد أخذها وان ۾ 
اله عنھاء كما بحب عليه إذا رآى إنسانا خطب امرآة ويعلم بها أو به عيبا أو رأى 


انسانا يريد أن بخالط اخر لعاملة آو صداقة أو قراءة نحو علم وعلم بأحدهما عيبا 


آن خير به وإن م يستشر به» كل ذلك آداء النصيحة المتأكد وجوبها لخاصة المسلمين 
وعامتهم للتدليس'. 


(YT)‏ انج جرد الحاکم ږ ستل ر که A ٣‏ و قال حل یٹ صحیح اللاسئاد. 
(TT)‏ الشربيتي: مغن احتاج ج 
() موضوعة هامش نهاية احتاج ج٤‏ / ۷١‏ و ورد نفسه في حاشية الشروانی ج٤/‏ ۳۸۹. 


t 


E RE O 


ار 
ت 


E | 


Tn 


التغرير وأثرد بے العمقود 
حكم وقوع البيع بكتمان الحقيقة: في المسألة قولان: 
إذا وقع البيع وكتم العاقد عن الآحر عيبا في السلعة فهل يصح البيع أم ل 
احتلف الفقهاء في المسالة على قولين: 
القول الأول: ذهب جاهير الفقهاء من ۰ والمالكية والشافعة' 


١ . {HDL‏ ۾ 
والحنارلة ا المذه ا القول اسح البيع إدا إت كتم البائع | السب عن | لمش لمشترى 
رينم البائ لتدلسه” 


me 


(TY 


على قوهم بالقياس على ال ية : فكما صحح الي بيع 
المصراة مع نهيه عن بيعها فكذلك في البيع بكتمان الحقيقة لما فيه من غش وتدليس 
بالعاقد. 
القول الثاني: ذهب أبو بكر من الحتابلة إلى القول ببطلان البيع للنهي 
الوارد ا داي ي ر 


(1) المرغيناني: الهداية جة/ "٥١‏ ابن مجيم: البحر الراائق جة/ ۳۹ الزيلعي: تبيين الحقائق جة/ .٠١‏ 
(۲) ابن عدا ل القرطى: الكايي صر ٣٤۷‏ سحا سيه الشيح سیدی علیش هامش اسه الدسرتى 
= 14 


اسا AT mu‏ 
۲ 
i $‏ .3 اا ¢ u‏ . ت 
ان فلدامة: أ ئی ج/ ۰۲2۸ ابن ملح المبدع جا / .۸٤‏ 


)١(‏ الشافعي: الام ج٣/‏ 1۸ القنوجي: الروضة الندية شرح الدرر البهية ج٣/ ١۱۸‏ ابن قدامة: 


)7( الشرازي: المهذب جا/ ۲۹ اسن قدأمه: امغتي YOR‏ ابن مشلح: المبدع A‏ 
(۷) اين قدامة: المغقی / ٠۲ 0A‏ ابن مفلح: المبدع ج / A‏ 


ALTIN) (FO PASSERINE RSS 


النغرير وأثرء ل العقود 


أولا: من السنة: عن العداء بن خالد قال: كتب لى النى 2 «هذا ما اشترى 


ا 
ج a‏ 


العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله ل اشتری منه عبدا أو أمة 


u. (Dei 7‏ )2 
لاء رلاغاتلة ولاخ بيع المسلم للمسلم» 


و رة الدلالة؛ نوله تله الصالتة 3 والسلام: ١‏ بيع المسلم 5 
SG e‏ + سليما وخاليا من الميوت. فمطلی الست 


س 


الش مي : الصاح المنر حا ۲٤)٣۳‏ 
اح امم 


ھی 


(۳) الغائلة: الل 


1 
ا 


سسس , اساد و لشر وغائاة السك ١‏ إباقة ر مشجورة (ج) غوائل الغيومي: المصباح 


Ata المنر‎ 


() الخبغة: يطلتق الخبيث على الحرام كالزنا والرديء المستكره طعمه أو ريحه الفيرمي: المصباح الم 


48 > 


پر “f 1% ٠‏ ۰ 4 = 
(û,‏ الالباني: ت یں این ا سے TT m~‏ سل س AAEY‏ سن . 


ا أهمام: سرج غج ادير سے ٦‏ 09 الاب ري : العثابة 4 به م فسح القدير حا 22 الزيلعي: 


تین اخقائز جا أ أبن قدامة: المغيى جا ۲۸. 


کاک ا ااا ا کک با ای ا اک کا ا ی ا ایک کے ااا ا کک ب ا ا | e REDE DR EIS‏ 


التغرير وأثره 4 العقود 


م 


ثانيا: من القياس: كما أثبت رسول الله # الخيار لمشترى المصر اء فكذلك فى 
الا ن المعقول: ! لمشت یی م دع ٤‏ ابيع دلك الثمن إل لکونه سلیما» 


( الشیرازي: المهذب جا/ ۲۹۱ ابن قدامة: اغى جا/۸٥۲.‏ 
() العنين: الذي لايقدر على إتيان النساء . البابرتي: العناية على اهداية مع فتح القدير > AV‏ 
(۳) ابوت: مقصر ع حیع الذکر والانشین معا. الشربی: مغ الحتاح ج۳/ ۲٠۲‏ الکشناوی: ارشاد 

٣‏ س ت ۲ ھا چا ن 


السالاڭ ح٣‏ د۹ 


(2) القرن: إسنداد محل الماع بعظم في قبل | رأة . الشربين نی هغتې احتاح ج۳ / ۲۰۲. 
(7) اجدذام: عله حمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر. المصدر انسابق تقس المرضع. 


(Y۷)‏ الم ص: ناض سسف بد يبق احلا ویدهب هت ينث . المصدر السايق نفس الموضع. 


Saa Rogoatagacgeananaacaaacoacoagsadtll (TV fetes 


التغرير وأثره 4 العقود 
حكم وقوع التغرير بكتمان عيب النكاح: 


إدا | ما و جد عیب فى أحد ال زوجين» واخفاه عن الاخر فهل يثبت الخيار للزوج 
المغرور ٤‏ النكاح؟ 


إخحتلف الفقهاء في المسأالة على ثلائة آقر 
القول الأول: لا ثبت الخيار للزوح إد دا ما تسن أن هنالك عيا ذِ ف ال وجة» أما 


س . (4 . 
الزوجة فها الخبار بطلب التفريق إذا كان الزوج عنينا عنينا أو مجبوبا أ و حصا وني 


غير هذه العيوب لاخيار لاي من الزوجين اب التفريق. وهذا قول الحنفية» 
٣‏ 1 س (TY) ٩‏ 
وأضاف محمد الجنون والحدام والبرص بحق للزوجة التفريق بها" 

استدل لقوله بالقياس والاثر والمعقول: 


أولاً: من القياس: قياس النكاح بوجود عيب على نكاح المازل» فكما ينعقد 
نکاس ٦‏ ل ولا شت شا كذلك النکاس ۽ قالنك 4 1 


PY 


ا 


يناقش هذا الدليل: هذا قياس مع الفارق لأن نكاح امازل لايؤدي إلى فوات 
مت صږ د النکاح وهر الو طء لاف و جود سا ٤‏ الزوج. 
وكذلك فإن امازل ۾ يقصد أن يعدم رضا العاقد الآخرء بخلاف كتمان عيب 


آ. 


ا ہیام امسا یسم 


امي الد تع کر أو لقي سات اه الوماي اعجار 10/7 


۲۱۷ او رید الدبو سي :النكاح» دار المنار الطعة الاولى ص‎ 0 ٤ بن اما تح القدير سے‎ | (FP) 


3 


| CC LEL EMO O Lor E KOLU E KOE E VOCE 


التغرير وأآشره سے العقود 
ثانيا: من الاآثار: 

ول عبدالله بن مسعود | ن الحرة لاتر د بالعس»''. 

3 هو قول علي وعمر بن عبدالعا ر 

جاب عليه: إن قول الصحابي لايكون حجة على صحابي أخ »> فعمر بن 


الخطاب وابنه وابن عباس وغبرهم يقولون بإثبات ايار بوجود عيب في أحد 


زالثا: من المعقول: 
إنما اڑ ثبت ايار للزوجة بوجود عيب في الزوح كالجب والعنة لأنهما يفرتان 


مقصو د لکا وغير ذلك من العيوب لاتخل بمقصود النكاح» ولم يكن للزوج 
الخيار بوجود عيب في الزوجة لأن المستحق هو التمكن وقد وجد. 

وايضا اسيل لدقع الضرر الواقع على الزوجة بوجود عيب فى الزوح إلا 
باعطاتها حق التفريق» أما الزوح فيستصيع دفع دلك > عن نفسه بالطلاق '. 

يجاب عليه: كما أن الزوجة تتضرر بوجود عيب في الزوح يفقوت مقصود 
النكاح. کذلك اال ف الزوج فهنالك عيوب ٤‏ المرأة تمهوت مقصود النحاح وإن 
مكنته من نفهساء وإعطاء الخيار للزوجة بالتفريق ليس اول من إعطاته للزوج. 
فکلاهما یتضرر بو جرد عیب 4 فى الآخرء فوج إثبات حق التفريق لكليهما. 


(۱) الدبرسي: النکاح ص .۳٦۹‏ 
(۲) اب ن مم ج الي ج TO‏ 


٠٠١/٣ح المرغيناني: اه هدايه مع فتح القدير ج/١٠۴ الموصلي: الاختار‎ )١( 


E | ۳ SSRIS RIDIN TRRSRDRDRDDSNR RR 


التغرير وأثره ل العقود 


س 4 2 ا J r‏ 
القول الثاني: يثبت الخيار لكلا الزوجين إذا كتم أحدهما عيبه عن الآخر 
و سلا ول هرر أا قيا" 
آولا: من السنة: 


~١‏ عن ہیل بن زیكد قال صت شخام ن الأنصار ذكر أنه كانت له صحة يقال 


له كعبت ب ن زید وآزید بن کعب فحدثنی أن رسول الله #5 تزوج امرآة من بني 


x . * 3 ِ .‏ ¥ £ خ 3 ( 8 
مار فما دحل عاسها وصع بوبه و قعد على ألش فراش ابصر بکشحها ساضا 
1 و )٤( ۲ 6 ٠ e‏ 
سیا ی 1 اا ا سو ا 


يدل الخديث الشريف على أن رسول الله فسخ النكاح لوجود عيب في 


(۱) احتلف الفقهاء في عدد العيوب | کی جوز بها الفسغ في النکاے إلا ان داب الي کان کر الذاهي 
تو ست ی اعيوب الت يرد بها النكاح فكل عیب متفر ولا حصل به مقصود ا للاح رجب الخیار 
عندهم. وهنالك رسالة ماجستبر لي العيوب يرجع اليها. سعيد أبو الحبين» التفريق بين الزوجين 
للعیوب. رسالة ماجستر ۱۹۹۳م. 

7 ابن رشد؛ بداية انجتهد ج٣/ ٤‏ ه. الكشناوي: أسهل المدارك ج؟/ ۳ الشربیی! مخ اتاج 


ج۳ ۲١١‏ الاردييلي: الانرار لاعمال الابرار ج ٠۸/۲‏ ابن قدامة: الغنی ج ۷/ ٠٥۷۹‏ ابن القيم زأد 
جي را ا ا ص ,3 ےم ت 


العاد حار ۳۰ اي الروضة الي لمهبة ح3 | TA‏ ت ال نيل وشقاء العليل 4 


() ابو ا ١‏ جع ال وائد ا ا 


ا ا اھ کاک اا کل جل ا بد اکا او بارع ال کا ا ا اعا ہز ا اک ا کار ا 


التغرير وأشره 2 المقود 


يجاب علیه: لم يرد ي الحدیث لفظ يدل على طلاقه إياه 


.١‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «فر من الجذوم كما تفر من الأسد. 
و سح الد لالة ٤‏ الحدیث: افر رسوال انه د بالقرار من ك جدام» وهلا یدل 
جذام ا الزوجين لاتغا یا جواز حل مة ا ومعاحته'. 


یا س علبه: ال و جود عيب فى أحد الزوجي كاذ ام يفوت مقصرد النكاح. 


مثل هذه الأمراض 
ثانا من الآثار: 

ماروي عن عمر بن الخطاب آنه قال: أا رجل تزوح إمرأة وبها جنون أو 
جذام آو برص فمسها فلها صداقها كاملا وذلك لزوجها غرم على وليها» " 

وعن ابن سيرين آن عمر بن الخطاب رضي الله عله بعث رجلا على بعض 
السعاية فتزوح امرأة وکان عقيما فقال له عمر رضي الله عنه اعلمتها نك عقيم» 
فال: لاء قال: فانطلق فاعلمھا ثم خبرها) ٠‏ 


7 البخاري: صحيح البخاري بشرح فتح الباري ج ۱۵۸/۱۰ حديث ٥۷١۷‏ 
(۲( ابن امام: فتح القدير ح٤‏ / ."٠:‏ 

(۳) مالك بن انس: المرطاء الطبعة الثانية دار إحیاء العلوم ص ۴۹۵. 

() ابن القيم: راد العاد ح؟/ ۳۹۳١‏ 


E HE EAE O FER Ka a E a laa‏ اوو و و و اک کا ا ا کی اک اک اک کاک کک ےا کا ا ن ھن را ا 


التغرير واثره ب العقود 


ن اسه ا" ٣ i‏ اپ م + e‏ * 7 


(A) & , 1‏ 
اسا اخار بکتمان | حا الزوحبن به عن الاح 


ناقش الحنفية هذا الدليل: هذا قياس مع الفارق لأن المقصود من البيع الال 
بخلاف المقصود من النكاح . 


ا ب 


اعظم منه ف البيع؛ فإىات الخبار بکتمان 


۳( 
الضرر لواقع عا لزوج امدلس عليه بکتمان هذا | العبب 


القول الال : ليشت ا خار لأي م ن الزو جر بظهور عيب فى الأخر. وهلا 


سا 
قول الظاهرية يقول ابن حرم: ٠‏ الا يفسع اللكاح بعد مته نينا حادث ولا 
برص كذلك ولا بجنرن كذلك ولا بان جد بها شیا من هذه العیوب ولا بأن تجده 


ج 


5 ا [ ) 
هي کدلك ولا بعنانه ولا بداء فرح ولا بشيء من العيوب) 


ودلیلهم: بأنه م يرد نص صحيح من كتاب أو سنة يدل على فسخ النكاح 


بو حډ د یب ق اح الزوجہ 


0 


7 ابن رشدا بداية اجتهد ج١/ ۵٤‏ الشربيف: مغ اتاج Tm‏ 


(۳) ان اشمام: فت القدي حح غ٠٣‏ 
ر : ا خت ی 


7 ابن القيم: زاد المعاد ج؟/ ۳١‏ ابن قدامة: المغيى ج ۷/ .5۸٠‏ 


(2) ای جرح : الحلی ج۰ ٠١۹/۱‏ 


ی ا ا اة ا 


Ean | 


التغرير وأثرده ے العقود 


م ء العقهاء واللاقشات إل ثا ا کے اا ۱ 
عات کر ر ارا المههاء والمداقشات اق تارت حو ضا اری أن الشول الراجح 
فون جهو ر العقهاء لقو ة ما استدل | ره 


وأيضا إخفاء عيب الزوج فيه تدليس وتغرير بالآخرء ومن المعروف أن العقد 


يشتضی الساا مة من العیوتب فالمعر وف عر فا کالمشر وط شر طا. قشت اخار بعسخ 
انكاح من غر بكتمان عيب دفعا للضرر الواقع عليه من هذا العيب ولأن هذا ما 


e -‏ س ۳ ۳ 
نشتصسه ر و ج الث عة الا سلامة. 
r‏ ا 3 x‏ 


ناء على القول ا 3 اخام, ر للزوحن بالتفريق في عيب النكاح 
فھن الف امور تسر تست على شلا سول سا نها فی المسائل ا التالية: 
المسالة الأولى: نوع الفرقة جخيار عيب النكا' 
دا كتم أحد الزوجين عيبه عن الآخر فيحق له طلب التفريقء فهل يقح 
اخحتلف المقهاء السألة على قولين: 


القول الأول: يقع الفراق طلاقا بائنا. وهو قول الحنفية"ء والمالكة". 


4 ج ر( 
استدلوا قوشم بو له تعالٰی: #فامسشاك ا بإ حسلن و 


و سج الد لالة ف الأبة: مر الہ تعال الزوج الامساك بالمعروف» وقد تعذر 
الامسساك نیا سا الزوج فاستحق عله الطلاق. فاد! رفعضس الزوج تطلیی 


ٍ ی ہے ت اسیا ص - e‏ ی سا ٣‏ اجا و ص ا یر 


34 n ٍ 


أ قت 


بد کر ها ثي هذا الموضع. 
( ۳( امرغيناني: اخدابة سم ا القدير حك/ ١‏ این اهمام: فتح القدير ج٤‏ / .٠٠١‏ 
(۳) ابن رشد: بداية الجتهد ج؟/ ۷۷ الكشناوى: اسها المدارك ح۲/٩۹٠‏ 


) سو رة الىقرة اة ۲۲۹. 


r ID 


التغرير وأثره £ العقود 


ال و سره فينو ب القاضى کت دتطلقها» E‏ ما کان ذلك فهو ۾ طلاق ق عندهم. 


و قد اتر الطلاف بائنا لان المقصرد ديل رفع الضرر عن الزوحجة» فلو کان 
ِ 1 %9( 
ر حعا لكان سكف الزوح , جاع زوحته 


. ! ۶ ا YL.‏ 
القول الثاني: التفريق بالعس فس ولیس صااقا. و هدا قول شټورر الققهاء ٤‏ 
أ Ê 3 e‏ 1 . أ چ . 


ر 


وو ا د و 


دد ا 7 یکر ل باختیار الزوجة ولا بل منه للزوج فعندئد ایکون 
طلاقا. واتفق الفقهاء“ على أن التفريق يكون بحكم القاضي» دفعا للمشاجرة 


: ۰ i 4 أ‎ "Ales 
وا مناز سىك رال قد حدٿٽ بين الزوجين.‎ 


وش تشدم أرى أن القول | لراجح هو القول بوقوع الفرقة فسخ لا طلاق لصحة 


إذا فرق بين الزوجين لوجود عيب في أحدهما وقد كتمه عن الآخر مع علمه 


ھزالاف حالتان' ما اَن يع التفريو يق فبل الدخوا او نعله. 


(1) البابرتي: العناية على اهداية مع شح القدير جا/ ٠٠١‏ ابن الممام: فتح القدیر ج٤ .٠٠٠/‏ 
(۳) الشربی: مه م تی احتاج ۳ ۲ f‏ اس E‏ مه: ا لمعي >_ ¥ o‏ العاملي: الر وضة الهة 
EE‏ اطفیش :شرح اليا ل وشتاء العلیل ج۹/۳٤۲.‏ 


ابن قدامة المغيى ج۷ا .٠١0_ ٦٠٤‏ 
امرغيناني: احداية مع فتح القدير جا/ ٠٠٠‏ القرطى: الكافي في فقه أهل المدينة المالکی ص ٠١۹‏ 


اسسربیی: معني احتاج ٣‏ ۹ اس قل اه المغني AAA Ye‏ شمسں الدين ان EE‏ الشرح 


الر ۷ اك 3 


(RE DR CK O Û E r E E e Û E E GDB TTD LT 


التغرير وأثره بے العقود 


AE‏ الاول: ادا وفع التغريق دن الزوجين قبل الدخول. فا مر للزوجة 


على زوجها لأن التفريق إما أن يكون بسببها فيسقط حقها في 
اهر لتدلسسها وتغريرها بالزوج» وا م ان یکون التقر نی اسم 
واحتارت الزوجة انتفریق للتدليس یلها فصار کاله نها و هدا 


راستدلوا على قوفم: بحب المسمى لا استحله من فرجهاء ولان النكاح 
صحیح با رکانه وشروطه وبالفسخ لا یصیر العقد فاسدا كما في الفسخ بالبيع ‏ . 


(4) المرغينانى: اھداید مہ فت القدں ح٤/۹٢٣‏ القرطي : الكاق فت فقه اها الدینةص ۲۹اب 
7 س 2 س س س 
وذ أمه: ا معني ح۷ ت این النمجار: متهي إلارادانت ح٣ ET‏ 


(0) اب قدامة: الخ ويليه الشرح الکم ج۷ 947 9۸۲ 


Sara RESA rS ea nr‏ (( ی ا کا و وک و اک کک کک کک 


التغفرير وأثرهد بے العقود um‏ 
هل يرجع الزوج بالمهر على من غره؟ 

للفقهاء في المسألة قرلان: 

القول الأول: ير جع الزوج بالمهر على س ره وسوا اکان الغار الولي آم 


ت ذل (i?‏ 


باو حه و لا سستىشاأته رلته البضح المتشر م عليه رالعشد 4 و هدا فول الشافعى 


e 1‏ 
و تمه عن ازوج و ادا 4 يعلم بالعیس» فر جم باه = ال و حة. وسلا قول 


لكية ا والقول الثاني للحنابلة" والشافعى في القديم © إلا ان الالكية قالرا 
ها من المسمى ربع ديار لا استحله من فرجهاء واستدلوا على قوم بقول عمر 
رضي الله عنه: «أيما رجل تزوح إمرأة وبها جنون أو جذام أو برص» فمسهاء فلها 
صداقها كاملا وذلك لزوجها غرم على ولیها» . 
يدل قول عمر على إثبات الصداق المسمى هما كاملا 


(1) الث سے :مع اتا ٣ا‏ ت٠‏ 
ربیی - 
الك السات نکسم أل شه 


(۳) الق طے ٠‏ الکاف ی فق ا امین صر .١۹‏ 


(7) ابن رشدا بداية احتيد ج٣/‏ ۵2: 


ل نري 
گرا ر 
سک (للم الور 


الفصل التالت 
+ 2 طه 
حكر التغرىروأدلته وسرو 


أد لته. ا 
المىحث الاول: 8 لذي 
ات الي حم لن ل اک محلا للتغ 
| : د 


التغرير وأشره سے العقود 


امبحت الأول 


حکم ابتفریر ورت 


سق وأن اشر نا إل أن و التدلیس ح رام انو أعره» آی سب اء اكان تعر یا 
بالفعل ام بالقول أح بمحضس الکتمان باتقاف انشقهاء ء لعموم الادلة ال تی استدلوا بها 
وفیما یلی ت دلكڭ: 
ل المقهاء على تحريم التغرير بالكتاب والسنة والقياس والمعقول: 
اولاً: من الكتاب 
١‏ - قوله تعای: لیتایها آلذیت ٤اموا‏ لا تاڪارا أمولكم بَيْتڪُم بالطل 
ان گور جره عن راض مگ ٠4‏ 


الله سبحانه وتعالى عن أكل آموال الناس ن ل ار اکل باکر ھی م 
تنيها على عره من ع | لتصرفات | لواقعة على و حك الباطل»”" والتغ ر اأ 


ھی سے 


z= 


التدليس من أكل أموال الناس بالباطلء لأنه تم أخذ الال بالغش رالحداء وبغر 


و سه حش 
2 ً. س . سے م م ~ 2 


نما حرم آکله ماکان أخذه عن طيب نفس ورضا فأكله حلال» فقد جعل الله تعالى 


.۲۹ سورة النساء آیة‎ )١( 


mmr: 


(۲) علاء الدين البغدادى الشهر بالخازن: تقسر الخازن» الطبعة الأول دار الكت العلمية ١۱٤١١‏ _ 


د۹۹ م FIT‏ و سيشار أله تسر أ از 


FNS Eo oF e RE FAN Sa Ea E EES EE 


التغرير وأثره ے العقود 


الر ضا ساس احل وار مة فمن حدع وعرر بع ره ٤‏ التجارة وعرهاء فیکون 
بتغريره قد أحدث خالا في إرادة المغرور وأعدم رضاه وأخذ ما لا بحل له" . 


وقوله: #وګونوا ا 4 مععارةة على ۶ ونوا الله والرسول# 
«والأمانات هي الأعمال الى ا تمن الله عليها عباده» ' فمن الأمانة الصدق في 


التعامل وعدم العش فمن حدع ره وعرر بك ققد خان اماأنته و ېله س الله 
تعالی. وسدا حرام ومنهي عنه لااضراره بالاخرین. 


وجه الدلالة في الأية: أمر الله تعالل بوجوب أداء الأمانات والاآية بنظمها 
تشما ل كل آمانةء ومن الأمانة تقديم التصح للاخ رين والابتعاد عن الخداع» فمن 
(1) حسد رضا: تفر المنارء الطبعة الثانيةء دار المعرفة جة/ ٤١‏ وسيشار اليه حمد رشيد رضاا تفسعم 
انار ج/۳۹۹ 
() سررة الانشال آية ۲۷. 
7 العلامة محمد بن عاشور: تفسر التحریر والتنویں الدار التنوسية للنشر ۱۹۸٤‏ ج۹/ ۳۲۲ 
() أبر عبدالله القرطي: الحامع لأحكام القرآن» الطبعة الثانبة» مطبعة دار الكتب المصرية - القاهرة 


س ص التغفرير وآثره 2 العقود 5 
بين عيوب سلعته فقد صان الأمانة ٠"‏ ومن أخفاها واستعمل الحيلة للزيادة من 
قيمة سلعته فقد غش غبره» وخان أمانته وأخذ ما لا بحل له أخذه. 

."4 قول الله تعال: ٭ تاها الذي ٤امنوا أوفوا بالود‎ -٤ 
وجه الدلالة في الآية: #أوفوا بالْعُفُودِ # أمر الله عز وجل في الآية الكرية‎ 

بالوفاء بالعقودء الأمر يفيد الوجوب. «والوفاء حفظ ما يقتضيه العقد والقيام 

مو جه ٣‏ وسن موجبات الوفاء بالعقد الإتمام وعدم النقصان» فمن أراد بيع سلعته 
وجب عليه تسليمها تامة غير ناقصة»ء وإن كان بها نقص وجب على البائع بيانه 

وإعلام امشتري به والا فهو غاش وخائن بالعهد وهذا منهی عنه. 

ثانا من السنة: 

١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه آنه قال: «لاتصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد 
فإنه خير النظرين بعد أن يجحلبها: إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر '. 
وجه الدلالة في الحديث: «لاتصروا» نهي» والنهي يفيد التحريم مالم توجد 

فرينة أو صارف وهنا لا صارف» وقد حرم رسول الله # التصرية لما فيها من 

تدليس وخداع بالمشتري» ويعتبر حديث المصراة أصلا بذاته في النهي عن التدليس. 

۲- عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله # «بيع الحقلات خلابة ولا تحل 


الخلابة مسلم. 


() ابن عاشور: تفسبر التحرير والتنوير جه/ 0۹١‏ القرطي: الجامع لأحكام القرآن جة/ ٦ه‏ 
(۲) سورة الائدة إية .١‏ 


r 


() آبي الفضل شهاب الدين الالوسي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني 
الأول دار الكتب العلمية ۱۹۹٤‏ تحقيق على عبدالباري عطية الجلد الثالٹ / ۲۲۲. 
)٤(‏ سبق خرته. 


(2) سق خر به. 


اقا اا ایا اقی ااا ااا ق اا اا ا ا یاو و ا و چ ا ا ای کک و ا ر ا ا ی ر 


التغرير واثره ل العقود 


وجه الدلالة في الحديث: «ولا سحل الخلابة لمسلم» يدل اخديث الشريف 
:0 صو قه على تحریم اسخالارة. واخاارة معتاها: اخد عة والتعرير أو التدليس خداع 
و عش هو حرام فلعا. 

)۹( & e i 
(الخديعة ف النأار» س‎ e س تو له‎ 


وجه الدلالة فى الحديث: يدل الحديث الشريف منطوقه على تحریم الخديعة» 
IESE‏ توفع صا بها ف اسنار» والتعرير أو التدلسس من الخندبعة» وکل ماکان 


ن آبی شريرة أن ر سمھ لیا الله e‏ ر ف السوف على صر ۵ طعام فادخل بف 


في فالت أصارعة للا فقال' ما شا ا صا ب الطعام؟» فقال: أصاته اسما 


يا رسول الها قال؛ آفلا جعلته فوق الطعام كى يراه الناس؟ «من غش فليس 


وحه الدلالة فى الحديث: ترا رسول الله # من الغاش» وهذا دليل على 


3 - عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله ج قضى أن «لاضرر ولاضرار»'" 
ل اده بن صت. ال رسوا لل تہ 5 صرر رد صرار 
و سح الدلالة ق احديث: ھی رسو الله 3 بي الحديث الشر يف عن 


ایق ع الضرر بالنشس والاضرار دالا خرین» والنهي شا التحريم مام رو جل 
ضار ف و ھا لٴصارف. والتغرير أو التدليس شه إضرار بالا خرین. 


“٦‏ عن ان عمر رصىی الله عنه قال: قال رسو اله 2 لاحل لامرئ ص مال 


أ 3 


ارک صحی م البخاري سس شح الباري ا o00‏ سال لش علق . 


ا 


Eee E EERE N 


التغرير وآتره به العقود 


آخیه شیء إلا ماطابت به نفسه» '' 

د سد الد لاله اخدیث: یدل الخحدیتث الشر يف منطو قه على تحريم حل 
لل س ال ا و ستثنی ماکان عن طیب نفس ورضا منه فهدا 
جائ آخحذه وغبره حرام لايجوز» وآخذ الال بطريق الغش والتدليس حرا 


س کا عة س عامر قال" ست رسو الل 5 يقول: «المسلم خو الملسلم 
. )¥( 
ولامحل لمسلم باع من آخیه بیعا فيه عیب إلا يبينه له» 
سك الدلالة ف ا خدیتث: «المسلم أخو امسلا فالمسلم يعدم النصح لاحره 
المسلم ویری له من الخ آکثر مما یری لنفسه» فاذا غشه ودلس عليه فقد 


ارتكب ماحرم الله ورسوله وخان أخاه المسلم. 


وقوله لاا ل لمسلم" أيضا دل الحديث بمنطوقه على تحريم كتمان ما في 
ابيع من عيوب وكتمان العيب من أنواع التدليس فهو حرام 
۸- عن جرير بن عبداله قال: بايعت رسول الله ك على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
والنصح لكل مسل " 
رجه الدلالة في الحديث: قوله «والنصح لكل مسلم؟ قرن رسول الله ل 
تقديم النصيحة بالصلاة والزكاة وهما من القر وض» فكان فرضا على المسلم 
آن لايغش أخاه المسلم ولا بخدعه في أي أ أمر» ويقدم له النصح. 


(۲) الالباني: صحیح سنن ابن ماجه ج٣/‏ ۲۲ حدیث رقم ۱۸۲۳ قال 


ی سے ا 
س 


(۳) السخاری: صحیح النخاری شرح فتد الاری حاا/ ۷٣ا‏ حديث 2۷ مسلم: صحيح مسلم 


ا ا e‏ سا 


نماد لدا تاا اتر ت ر عق ۴ه ١‏ )حدمو وو ووو ووو ووو و وهو 


التغرير واثره ب العقود 


عن أبي هريرة قال: قال البى : «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من 
خانك» '' 

وجه الدلالة فى الحديث: أمر الله تعالى بأداء الأمانةء ونهى عن الخيانة. 
والأمر للوجوب والنهي للتحريم» والخيانة ضد الأمانة ومن الخيانة الكذب 
على الآخرين والتغرير بهم والتدليس عليهم. 

۱ عن ابي سيد اځدري عن التي ۾ قال: «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين 

والصديقين والشهداء '" 

وجه الدلالة في الحديث: جعل الرسول £ التاجر الصادق الذي 
لایکذب ئي بجارته ولا یغرر بالناس ولا ونهم ي فى أعلى المراتب وأآشرفها مح 
النبيين والصديقين والشهداء ويفهم من الحديث أن الكذاب والمدلس في أدنى 
ال اتی لعظيم حرمه. 


~1١‏ عن اسماعيل بن عيد بن رقاعه: عن أب ڪر جه آنه حر ج لی ج 
اف المصلى» فرآی الناس بتایعون شال «ايامعشر التجار! ( فاستجابوا لرسول 
الته ‏ ورفعوا أعناقهم رأبصارهم إليه فقال: «إن التجار يبعثون يوم القيامة 
فجارا ! إلا من اتقى الله وبر وصدق» " 


وجه الدلالة في الحديث: يبن رسول الله 4 في الحديث الشريف منرلة 


ساس س imin!‏ 


)١(‏ اخاكم التيسابوري: المستدرك على الصحيحين ج۲/٦٤ء‏ قال صحيح على شرط مسلم ول 
رجا 

(۲) الخاكم النيسابوري: المستدرك على الصحيحن جا/ ٠٦‏ وأخحرجه الترمذي في سنه ج٣/‏ ١١د‏ 
حدیث ۱۲۰۹ وقال حسن عریب. 

(۳) الترمدي: احامع الصحيح وهو سنن الرمذي ج٣/‏ ۵۱۵ ۵۱٦‏ حدیٹ ۱۲۱١‏ قال حسن صحيح 


و نخر جه این ماجه فی سنه ج ۷٦/۲‏ حدیٹ .۲۱٤١‏ 


La Je LE E O EDK E I EMU O E IRO IK JOE E‏ ر 


التغرير واتره ‏ العضود 
التجار يوم القيامة وأن معظمهم فجارا لعدم التزامهم با أحل الله وابتعادهم 
عما حرم» فهم بخونون ومخدعون الآخرين في تعاملهم» ولايصدقرن في القول. 
واستثنى منهم الصادق المطيع لله تعالى. 
ٿالثا: من القياس: 
ورد في الأحاديث التبوية الصحيحة نهي الرسول * عن التصرية للتدليس 
فيقاس عليها الأنواع الأخرى من التخرير لا فيها من غش وخداع بالآخرين. 
رابعا: من المعقول: 
إن العاقد ما آقبل على شراء المعقود عليه إلا لرغبته في وجود أوصاف معينة 
في ابيع فاذا ما تبين له عدم توفر الأوصاف التي يرغبها وآنه قد خدع ودلس عايه 


(1? ا‎ u 
ٍ فم سشرایه‎ 


ra REC TON TE ETTORE 


التفرير وأشره ل العقود nonin‏ 


ال لمبحت الثاني 
حكم العقد الذي يكون محلا للتغرير 


شل یہنا اَن الت رر و أو التدليس حرام بأنواعه» ولاخلاف سن الققهاء ٤‏ جر مته 
وحن إدا وفع التغرير وتم العقد فما حكمه هل يقع العقد معه صحيحا أم باطلا؟ 


فل الإجابة عن هذا التساؤل أود أن أب آنى تعرضت لأنواء التذ 


القول الأول إذا غر أحد العاقدين الآخر» يقع العقد معه صحيحاء 
للعاقد المغرور اخيار بين الرد والإمساك وهذا قول حاهر الفقهاء. 


منها مارواه أبر هريرة رضي اله عنه آنه قال قال رسول اله 9لا تصرو 
الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه جخير النظرين بعد آن محلبها: إن شاء أسىك وان 


5 
3 
2 
& 
f 


یر لابن همام ج ۳۵ انزيلعي: سان احشائی E‏ 
أل عرفة. حاشرة ر 4۱/۳ ا شرح ر جة/ ۳٣۳‏ النوروى: روضة 


ا اة لش م الہ 3 فک ان سح م ا e‏ 2 ا“ أ لاس ر الج أ خار 
س ”ا ا س ا ايا اة ا ‌ ي ا 


ج٣ا‏ ۳۳ اطفیش: تسر 7 الثيل رشهاء العلا hn‏ ج/١١1‏ العاملي: | 


ERED RE e r 


التفرير واشره سے العقود 


وجه الدلالة في الحديث: «فإنه جر النظرين» فقد جعل رسول الله # لمشتري 


لصراة ايار بين الرد والامساك فلر كان العقد باطلا لردها دون أن ره 


گا ک۷ کے 


قحد یٹ أمصراة صل نداته ی ریم الت ب قبل و فو شه وأصل بداته ي 


e 


صحة العقل دعل وغوع ر یس ٤‏ العقد» يقاس اة انواع انتدليس الاخرى. 


واب على هذا الدليل: اَن النهي کان لعنی حارج عن العقد ‏ للغش والتدليس 


قات يقم العقد معه باطلاء فلو كان النهى فى نفس العقد لكان باطلا. وآيضا فقد سئا 


أو یکر عل حدیت التصر رة فسکت وم یذکر جوابا» فکان هدا دللا واضحا على 


وبعد هذا العرض الموجز لأدلة الفريقين أرى أن ماذهب إليه حاهير الفقهاء 


7( أب فلاس الغ TTA S>‏ المرداوری: الاتصاف حع ١٤‏ 


ر الدين بن قدامة: الشرح الكبر جا/ ۸2 أبن المفلح: المبدع ا A‏ 


ا م( 


ت التغرير وأكره غ العقود 


بالتعریر؛ فلا به يقع العقد معه صحيحا و هذا نالف لقرله : و 


إ إ 8 

واصل س سس اس | , لن دالس عليه لسالس ا و اص ف لا تسس صل البيع: 
1 3 م 1 مھ ر 8 ا (T7‏ 

راصال تب ال دة ايار دالانة ایام : اصسں ت ڪريم التصر ية و سوت أ ر هاا . 


.۲۹ سورة النساء آية‎ )١( 


(۲) الشوکاني: نیل الأ وطار ج/۹١١‏ » 


E SE e o ehe a u 6 tt‏ ددد متس < م م 


التغرير واثره بے العقود 


لمحت التالث 


شروط خيار التغرير 


هنااك شر وط ر بد من توافر ها ائات ا خسار بالتغریر رهي . 
اول ان العافد اسا بالتدلیس ور عام بك فهو سا ندل ذلاک الشمن ث 
امعشود ل إلا لیسلم إلسه المسع بیع على الصعقة الق بريدها وآن يکون خاليا من 
العسوب فإذا ما وجد نفسه آنه قد خدع وغش دون علمه فیشت له اخيار لعدم 
رضاأه» ولدفع الضرر الواقع له 
ما إذا كان عالا بالتدليس: فيسقط خياره لأن العلم دليل الرضاء وقد 
6 ى . )1( 
رصي دالضرر الواقع عليه فأسةط حق نفسه ی الد 
المتعاقد ولكن بمراطأاة المتعاقد وعلمه بذلك فيشبت الخيار للمتعاقد الآخر لأنه 
قد حدع ودلس عليه. 
وهذا ما نص عليه القانون المدنى الأردنى مادة )۱٤۸(‏ «إذ التغرير 
من غير المتعاقدين وأثبت المغرور أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير وقت العقد 
حاز له فسخه) 


)١(‏ الکاسانی؛ ال لبداثع ج ۷/ a ۳۲۲٤‏ فاق ج الدردير: الشرح الصغر 


IT T>‏ » اسخرشی. اح رشي ا ا راري: : المهذب ج۱/ ٠۲۹۱‏ الرملي: نهاية 
اشاح حا ۷ ا سك ي هامش نهايه پاي اساب ح٤‏ ۷ ابن ٠‏ اة مة: المغنى 
TT f>‏ > الرحيباني: مطا لي النهي >۳ °0 > اطقیش: سرج اليلل و شتات العلل 
Afi =‏ ْ اسن لا ال ال الرخار حا Tor‏ العاملي: الروضة المهسة سرح اللمعحة 


الدمشقة ج٣‏ / ۷۳ . 


OOOO DOOR Y0 essere NNN SSNS 


التغرير وأشره ج العقود 


س 


اما لو فام الشخص الاحر بالتدلیسس على المشرى دلول عدم البائثع» فار 
TI oat eé FL (Hau 1 ٠ ٠‏ 
و شلا قول هز ر العقه ۶ من ایر والمالكة و احا وا الشافعرة 


م e Ee‏ . .1 ! إا 
وقول اسختتايلة ژد اس الشافعة ش الشول اشاني ھم ادا کان التغرير 


ص = + سم %1“ 3 ¢ 
یدق لی مو اطا زه سسس اسار للمشتری 4 قا حع ودلس عليه . 


ثالثا: أن تكون الأساليب الاحتيالية مؤثرة في العاقد: آي أن الأساليب التي 
استخدمها أحد التعافدين لتغرير الاخر هى الى دفعته إلى إبرام العقده ورعيته 


الأخر أي تأثبر عليه» وم يلتفت إلى أساليب الخداع التق استعملها لترغيبه ذ 
ِ ا )¥( 
السلعةء فلا أثر لذلك على العقد . 


e 
i 


ع 


() ابن عابدین حاشية رد امحتار جه ١۵۱‏ آنقروی الفتاوي الاأنقروية ج ۱/ .۲١۹‏ 


- 


شرح اخرشي جه / ٠٠١١‏ ابن عرفة: حاشية الدسوقي ج۳/ ٠١١‏ حاشية الصاوت 


الشربینی: معني اتاج ج۲/ ٩‏ الشیرازی: الهدب ج۲۹۱/۱. 


¢ 4 Al i b> ١ 4 dl 
2 دار ق: الانصاف‎ LIYA ار التل: ام‎ YA د قداس ألیز جو‎ 
7 ٠ ت ا‎ ` 


3 . م 1 
إ2{ اماز ی ايدب ا ۹ 


() ابن قدامة: الشرح الكبم مع المغقى ج ۷۹ البهوتي: كشاف القناع ج ٩١/٣‏ 
ي ا 7 ي 7 ا 


م و ult + + : Î i‏ ّ 
¥( د. جسن صججي ال ادحل إن اتىك الإسلامي 1 د. صسبجي احمصاني: النظر ية العامة 
سلج جات والعق د ٤‏ لش بی | لا سالا فة ت TA‏ 
ا م ا - ی د = س 


وا ات اک اھ او ایو عا اک ا کا اا کا ج عا کل کاک کا کا جات جا ب اک یا ا ازجا جل ا لاک ا کب م ج اه کا کا ع | NEE NERE‏ 


التضرير وأثرد ے العقود 


۴ 
1 ٍ سر 4 وا 3 ي 1 5 ا 

رایعا: ال یحور ل التغرير او العسس خا شش سے ضاهر» ولآ یتمکن العاقد ن الترصل 
النه سي لة 


لو كان التغرير أو العيب ظاهرا ويمكن معرفته والإطلاع عليه بسهولة 
على العقد حينئذ لأن العاقد قد ذ فرط في البحث والتأمل. 


ا 
خامسا: آن يژدى التغرير إل تفويت نه ي قيمة حل اعد ي o.‏ 


ٍ 


١١‏ البجيرمي. حاشية البجدرمي ح٣/٦٤۲‏ الل ړي: احسوع حا ٠‏ الرملي نهاية احاح 


DE EEO a FY aKa Fas Ea aaa la Eola 


نري 
ا وک 
. الفصل الراسح 


أو القضاء. 
شی او ا 
1 التراضي 
الرد بالتغرير وحاجته إلى 
ابد الثاني: نوقيت خيار التخرد 
ا : أل بر 
ا انتقال خيار 8 
ت خیار 

۱ * چ 


التفرير وأثرد ب العقود ا ia‏ 


سبق وان بينا أن التغرير يور في ال لعقد. وذلك بإئمات الخار للعاقد المغرور 
فهو محر بين الرد والامساك فإن شاء ا أمسك بالبيع : وأا شاء رده وهدا ايار يو 
على صفة العقد فيجعل العقد للازم عبر لازم ولکنه لايؤثر على حکم العقد» 
فبسجرد إبرام العقد يثبت الملك لكل من المتعاقدين وتترتب عليه آثاره"". 


الميحت الأول 
الرد بالتغرير وحاجته إلى الترات ضي أو القضاء 


إدا تبت وجود تغرير ما ثي المعقود عليه وأراد العاقد المغرر به رده فهل يفتقر 


ا 


هنالك حالتان: 

الحالة الأولى: إذا م يتم قبض المعقود عليه فقد اتفتق الفتهاء”" على أن له رده 
بدون حاجة إلى رضا العاقد الأخر أو قضاء القاضي» وينفسخ العقد 
جرد فوله رددت البيع ا و آرطلته لعدم إتعمام الصققة. 

الحالة الثانية: إذا ما تم قبض المعقود عليه وأراد رده بعد القبض» اختلف الفقهاء 


i 


)١(‏ الاثار استرتبة على خيار التغرير هى نفسها المترتبة على خيار العبب فر جعت للآثار من خيار 
العيب» لان بعض الفقهاء كا مالكية والشافعية اعتبروا التدليس قسما من أقسام العيب. 

(Y)‏ انکاسانی: البدائم TTT IV‏ نظام وشسرکاه: القتاوى المندية ح٣‏ ا الشرازي: اهدب 

جا ۳۹ النووي: رو ضيه الطالسسن ج/۷71 الأاسيوطي: جواهر العشود جا A‏ اسن 


هل أده ا لمعن جا/ ۲١‏ الرحيباني: مطالت أولي النهي ٩ ٣‏ اين , المرتضى: ا لحر الإ حار 
حا ۲ 


e CD 


التغرير وأثره به العقود 


القول الأول: لیس للمغرر ره فسح العشد بعد القىضس إل برضا العاقد الآخر 
أو قضاء القاضى وهذا قول الحنفية ‏ وأحد قولى الشيعة الزيدية". 


واستدلوا لقوضشم: بان العقد قد تم بالقہصس فلا ينفر د أحد حد العاقدين بفشسخه كما 
ی الاھا اله و كما أن ا العقد لابنعقد باد العاقدين فكذلك لا ینفسح بأحدهما". 


e 


القول الثانى: لايغشر القسخ بعد القيض إلى رضا العاقد الأخر أو القضاء 


e 3 3‏ | ا 8 4 2 ۰ 1 أو أ ھ a‏ : 8 

ر یہ شس العا محر د 2 ردد ابيع أبطلته کا قبل نشبھس ٠‏ و شرل و 
(9) 7 الا ااه 

e‏ ا = ا 

تمهور الشقهاء من الشافعرة واخنابلة والشيعة الامام والقول | ی 


vu :‏ 
أل رك به 
ج e‏ 


ا ری ت سی ای لے شرم فاد یی فی رفا ار کش ا 


() الک اساني: بداتہ تع الصنائع ۷ ٠‏ طام وشركاه: الشتاوى اهندية ج٣/ ١٦‏ تقارير لبعض 
العلماء هامسش حاشیة رد احتار حه/ . 

() ابن المرتضى: البحر الز حار ح٤/۲١۳‏ 

.۳١۲ / ٤ج الكاساني: بدائع | الصناتع ج۷ ۳۳۲۲ ابن المرتقی: الح الرخار‎ (FT) 

() انشيرازي. المهذب جا/ ۲۹١‏ عمد بن عبدالرحن الدمشقي: رحمة الأمة في اخحتلاف الاثمة 
مكتة الاستقامة ص ٠١١١‏ شمس الدين الأنصاري: غاية البيان شرح زبد بن رسلان مطبعة 
مصطفی البابي الحلی ص۱۸۹. 

(9) ابن مدامة: الشرح الكبر مع المغي جة/٠‏ ۹ ابن مقلسح: الدع جاة/ 4۷ الرحيباني: مطالب 

(0) آبو القاسم: شرائع الاسلام ج ۳۹/۲. 

(۷) ابن المرتضى: البحر الزخار حة/١٦".‏ 


| COE 


التغرير وأاثره 4 العقود 
كما في الطلاق. وبالقياس على الرد قبل القبض والرد جخيار الشرط''. 


نتاق استدلاشم بالقياس على الرد كما قبل القبض والرد بخيار الشرط ان 
دا اس ی الشارف لأن عدم القيض دالشرط عغعلان الصفقة غير تامةء وينعان 


عام الحقد > فكان الرد د بھما دفعا للحکم وي معنی ا قىوله لأ رفعا له. 
نا ف الرد بعد | القبض. فالعقد قد تم بالقبض فیحتاح لفسیخه شسخه إل رضا ا العأقد 
الآخر أو قضاء القاضي لأن الرد حينئذ رفع للحكم لا دفعاله"". 


الرأي الراجح: 

نما تقدم أرى آن الراجح ماذهب | إليه الحفية من القول بأن الرد بالتغرير بعد 
القيض بفتقر إلى رضا العاقد الأخر أو القضاء» وذلك منعا للخصومة والمشاجرة 
والق قد تحدث غالبا بين المتعاقدين لاختلافهما في وجود تدليس آو لاء والرد 
برضا العاقد الآخ و قضاء القاضي ينع وقوع مثل هذه الأمور. 


)١(‏ النووي: امجموع ج ٣٠١/۱١‏ الشہ 


لشبرازي: المهذب جا/۲۹۱٠‏ ابن قدامة: اغى جا/ ٠۲٤٦‏ 


ويليه الشرح الکسعر 4 ابن مغلح: ا لمبدع > AY‏ اسن المر تضسی: الحر الزخحار 
TY‏ 


() الكاساني: بدائع الصنائم ج۷/ .۳٣۳۵‏ 


اقا کا ا ا ار ار ا ااا اوا او ا او ا ار ا ای از ا ا اوا تو ا کا رع را اق ا و 


التغرير وأثره ب العقود 


البحت الثاني 


توفيت خيار التغرير (التدليس) 


اتغق الشقهاء على إثبات الرد للعاقد متى تبن له وجود تدليس في الع 


تلیك» ولکن انحتلغوا ف و قت اخار »× يثبت على اله ر آم على التراحى على 


م ا ٩‏ کے 


القول الأول: يشت الخار للعاقد المغرر به على الفور متى ظب 
تدليس أو عيب فى المعقود عليه وإذا تكن من رده وأخر الرد لغر عذر سقط حقه 
في الرده وآما إذا أخره لعذر فلا يسقط حقه في الرد ومن ذهب إلى هذا القول 
المالكية ‏ والشافعية ‏ وقول عند الحتابلة. 


س u. ilu‏ 5 
وتا ھت الرد يوم او دو مس عاد الالكة فإدا علم بالتغریر ررد المعقود عله 


إ“ 
Kt‏ 


ل يوم رده بلا یمین وان رده ي الیوم أو الیومین حلف آنه مارضي به في هذه 


المدة. وال اراد رده بعل ذلاڭ سمل حټه ۴ الرد. 


7لوا التاحج والإکلیل» هامش مراهب اخليل ج/١٤٤‏ اخرشي شرح اخرشي جه / ۰1۳۷ ابن 
عرفة: حاشية الدسوقي ج۳ ۱۲١‏ أبو اخسن التسه البهجة في شرح التحفة ج٣‏ / .٠١١‏ 
(۲۳) الشہرازی: المهذت جا/ ۲۹١‏ النووى: روضة الطالين ح٣‏ 7 الالصاریى: ايه الان ص 


شس الذي الا سيو طى: حواهر العشود» الطحة الاو ت جم | A‏ 


ES " = 1 |‏ س 2 , ر i4.‏ ر ¢ ow fa tt.‏ 
چ يلي انشرج إل ا ح٤‏ سن ملح : امسدع جا/ ۹۷ الرداوي: 


ECACC er NCIC Sa HEE NECE ao Dr IEE RO CC EC ROO NOE 


Corin ES a SS O Dor EINECS OOS OCC an HONCODE U n O MEE r OR 


التغرير وآثره 4 العقود 


و عند الشافعة' يتأقت الرد ئی وقت يتمكن فيه العاقد من القسح عادة کان 
یعدم بالتغر یر لاا قر د المعقود تایه صاحا ا ا أن یر ده بعد | الصلاة أو فض اء حاحه 


ی 


القائلون بائبات الرد على الفور بالقياس والمعقول. 


أولا: من القياس: فكما ثبت خيار الشفعة على الفور لدفع الضرر الواقع 
٤‏ أ ۹ ٣‏ ا ٤‏ 
على الال فكذلك حيار التغرير ‏ . 


کے ۴ کے 


يناقش هذا الدليل: هذا قياس مع الفارق لأن خيار التغرير إنما ثبت لدفع 


ا کے 

(Tr) . 0 . . rm و‎ 1 

صب ر کی و و عه خالا ف حار ر الشفعة فقد ثبت لدفع صرر عر کف وحوغك . 
اا 


ناء من المعشول: وشو اَن الاصل ٤‏ ابيع اللزوم و انات ا حبار للعافد المغرر 


به إا كان على خلاف الأصل لانعدام الرضا ولدفع الضرر الواقع عليه» ويندفع 
درلا الضرر نر ته فورا» والتآخير في الرد ند ورل عذر یدل على رضاه فیسقط حقه ف 


يناقش هذا الدليل: لانسلم القول بأآن إمساك المعقود عليه وعدم رده فورا يدل 
على الرضا به فمن خضل أن العاقد أمسك بالمبيع مدة لاختباره أو للتروي : 


م 


الام والدليل إدا تعر ضس له الاحتمال سقط الاستد ال ره . 


منشورات مکتبة بسام صر 2۸. 
(۳) الشربیتی: معني اتاج ج 2٩ /٣‏ الرملي: نهاية احتاح ج٤‏ / ۷ الشيرازي: المهذب جا/۲۹۱. 
(۳) ابن قدامة: المغتی ویليه الشرح الکبر جا/ 4٩.۲۳۸‏ ابن مفلح: الدع ج/ .٩۷‏ 
ES‏ 


[) الش ن :م اتام ح 1/٣‏ ال وي احمرة حا١/ ٣١‏ اب قدامة: الغ ويله الش < 
ا € ا ن ب 
الکس ج/۲۳۸ .٩‏ 


2 اس قا أك ' الخ ولیه الشرح الكبر STA fi‏ ۹۵ 


e 


التغرير وأشره ل العقود 


القول الثاني: يثبت الخيار بعد العلم بالتغرير أو العيب على التراخي» ولا 
سقط حن .الردإلاا آنٰ یو جد من العاقد ! المغرر به مايدل على الرضا صراحة كقوله 


ٍ 


اسقطت ايار أو رضت ا عليه» أو دلالة كاستعماله أو التصرف فيه تص فا 


a -‏ س (Yu ٍ u ONY‏ 
و هدا شو ب مهو ر المقي ۾ س اة وا سح علد اختايلة والظاهرية 


إلا أن الظاهرية " قالوا بعدم سقوط حقه في الرد إلا أن يوجد من العاقد 
ماردل ى الرضا صراحةء وأما إستعمال المعقود عليه فلا يسقط حقه فى الرد مهما 
طالت اللدة. 


استدل انقائلون بإثبات الخيار على التراحى بالقياس والمعقول. 

أولا: من القياس: نكما ثبت خيار القصاص على التراخحي فكذلك التغرير 
۸ س ص : (A۸)‏ 
بجامع الضرر المتحقق وقوعه في کل منهما". 


() الکاساني:بدائع الصنائع ج۷ ص۳۳۱۹ ابن عابدين: حاشية رد الحتار جه/ ٣‏ الفتاوي المندية 
7 

7ا ر النجار: می الرأدا ا CT e‏ البهوتي: الروض اربع س ` f‏ البعليي: الروض الندي 

ص ٤٠١۲ء‏ المرداوي: الانصاف جا/١١٤.‏ 

) اطفيش: شرح النيل وشفاء العليل ج٤/١١١.‏ 

ت أبر القاسم: شرائم الا سلام ح٣‏ ۹ 
)١‏ ابن المرتضى: البحر الزخار ح٤/١٠٠‏ 

(۷) این حزم اخلی ح۷۳/۹. 

(Aj‏ اسن قذدأسة: المغني ۾ ية اشرح الكبر اس TTA/E‏ ب ۹ اب ن المعلح: الدع >= / I AVY‏ الرحيباني: 
مطالب آولي النهى ج٣ .٠٠١۲/‏ > 


اک ا ا ی ر ر ا ر 


التفريرواثره ب المتود ‏ س 
ثانيا: من المعقول: إن حق الرد للعاقد ماثبت إلا لانعدام رضاه لوجود تغرير 
ئي المعقود عليه فيبقى هذا احق قائما إلى أن يوجد من العاقد مايدل على الرضا 
صراحة أو دلالة' 
الرآي الراجح: 
عا تقدم يتبين لنا أن القول الراجح القول بإثبات الخيار على التراحي للعاقد 


7 
e 


المغرر رك وة ال نه ایام وقد ر جت سلا الرأى مسد لة السىنة والقياس. 


من السنة: مارواه عبادة بن الصامت. أن رسول الله قال: «لاضرر ولا 
ضرار» ' . 

فالقول الآول والقائل بإثبات الخيار على الفور فيه إضرار بالعاقد المغرر به 
فهو بحتاج إلى وقت للتروي والتشكر فى آمر المعقود عليه أيرده آم مسکه» وی القول 
ارد على الغور لم يكن لديه وقت للتفكر والتروي. 

وأما القول الأخر والقائل بإنبات حق الرد على التراخحى مطلقا ودون تحديد 
مدة معينة للرد خلاهاء فيه إضرار بالعاقد الآخرء لأن العاقد المغرر به قد يسك 
المحعقود عليه مدة طويله ولم يصدر منه مايدل على الرضا دلالة أو صراحة. 

فرآيت آن القول بإثبات الخيار على التراخحي ولدة ثلاثة أيام هو رأي وسط 
بين القولين لأن العاقد المخرر به يستطيع أثناء هذه المدة إتخاذ قرار في أمر المعقود 
عليه فان رضه اآمسکه» وإلا رده خلال ثلاثة آيام من ظهور التغرير أو العيب» 
فيكون قد آخذ حقه في التروي والتفكبر فدفع الضرر عن نفسهء وكذلك لم يضر 


الام لاء 
ا 


)۲( سبق خر جه 


MORIAH (VY fase SERINE NINN 


التخربر وأثره سے الهضود 


من القياس: 
-١‏ فقد أعطى رسول الله #5 الخيار ثلاثة أيام لمشتري المصراة بعد علمه بالتغرير 
لانه قد ج ودلس عليه فیقاس عليه کل مافيه تغریر وتدلیس. 
“١‏ وكذلك فقد أثبت الرسول #5 لبان بن منقذ الخيار ثلاثة أيام إذا ماخدع في 
ا أو الشرا فقا عليه کل من أصابه غش وخداع. 
ذا قل: إن حديث المصراة حاص بمشتري المصراة فقط والآخر خاص بان 


جاب عايه: العبرة بعموم اللفظ لا صوص السبب والعنى واحد 


ARDS RIS SIAN ESSEN SOLIS ROSS STE SLT 


التغردر وأثره ے المقود 


الميحت الثالث 


انتقال خيار التغرير 
ادا تہ ن أن هنالك تغرا : ف المعقود عليه» فيشت للعاقد الخارء فإذا ما مات 
صاحب اخیار . یورث هدا ايار وينتقل إلى الورثه آم لا يورث؟ 
اخحتلف الفقهاء في المسألة على قولين: 
القول لرل يورث خيار التغرير» وينتقل إلى الورئةء إذا مات صاحب الخيار. 
ومن ذهب إلى هذا القول حهور الفقهاء من: المالكية والشافعية" وأحد 
قولی الخنارلة" والاباض 7 والشعة الزيد 7 والامامة 7 


واستدلوا على قوم با يلي: إن الأصل عندهم أن والاموال 
تورث » وخار التغرير هو حى مالي لام تبت للت ا یرنه بقل إل 


ا 4 (A 4 we‏ 
ورئته ویورث كما تورث الأموال ‏ . 


a nerrn mama marsnı n‏ یچس 


4١١/ج الواق الاح رالاكلل هامش مواهب الحليل‎ ٠ /٣ح أبن رشد: بداية اختهد‎ )١( 
A / 2 اخرشي سرج اخرشي‎ 

(Y}‏ ی المهذب جا ۹1 الاسيوطى جواهر العقود = OA‏ الدمشقى: ر مه الأمة ق 
أختلاف الا یمه ٠‏ صر ۳١‏ 

(YT)‏ ابن ملح: المبدع ج4/ ۷1 الرحيباني: مطالب أولي النهي ج۳/ ۹۹> شمس الدين ابن قدامة 
الشرح الکسر ح٤‏ ¥“ 

() اطفیش: ایل وشقا العليل ج٤‏ / .٥2۳‏ 

() ابن المرتضى: البحر الزخار ج٤/١٠".‏ 

9 آبر القاسم: شرائع الاسلام - Tr‏ 

(۷) ابن رشد: نداي احتهد ج ۲/ .۲۳١‏ 


(۸) الشہرازی: الٰھذب ح۲۹۲/۱ الرحيباني: مطالب أولي ال لنهي ج۳/ ۹۹ ابن مقلح: البدع جا/١۷.‏ 


yT Re EEF E E E O LE BER SR‏ أ اوو وا ا ا کا کک 2 ا کک کا م کک ا ا ا ا 


التغرير وأشره ے العقود 


القول الثاني: لایو رث خيار التغرير: فاد | مات من له له امار ٤د‏ يشل ی 


لقول الأظهر عند الحنفية “ والقول الثانى للحنابلة وقول 


إن الاصل عندهم أن الاموال تورث دون الحقوق. وخيار التغرير هو حى 
فسخ يتعاتق بمشينة وإرادة التعافد كما في خيار الشرط والرؤية» ولا يتعلق بالال 


وهذا ما نص عليه القانون المدنى الأردنى مادة )٠١١(‏ على أنه «يسقط الق 


س 


٤‏ اسح بالتغرير والغن الماحش ویلزم العقد ولت من ل احق ٤‏ اشسح 
وبالتصرف فى المقصود عله كله أو بعضه تصرفا يتضمن الاأجازة وبهلاكه عنده 
واستهلاا که وتعيبه ورزیادنها 

ويهر سبب اخلاف بین الفریقن ي هل تورٽت احقوق والاموال آم تورٹ 


e 1‏ ۴ ا 


فالقائلون بالآول» قالوا: ورا اس خسار التغرير والقائلون بالثاني. قالوا: 3 
يورث خيار التغرير. 


ونما تقدم آری أن ال راجح ما دھب إلره ج سیو ر الفقهاء ۶ من اقول بانتقال خیار 


(١‏ ا عاندین : حاشه رد اغتار AoE o‏ الخصفكی: الدر الملختار اکر اش 8 احتار 
ر 2 ٤‏ . 2 
204/2 

)ابن فلأمة: أ معني ويله أ لشرح اكب جا / ۹۷۷ ابن مشلح: ميدع ا1 ۷ 

۷۹ این حرم اخلی ح۹‎ (TT) 

2( ان اند :: - حا شه رد ا ر ج 2Ê‏ اس س ر امحل ۹ ¥ اس IEE‏ الغ 14/4 


< ٍ م م 
أا متلد: اليد و١۷‏ € 
س س e‏ 


ori ari WI E Jo HE KOEHN KCL Û POTS MT EL Jit REMC HAE kB f MIN RE O N KN N SL Bl || ICSE E KECE HBC A r iri AEC it EEO e SE 


التغرير وأثرد ے العقود 


إذا مات صاحب الخيارء لأن ا حيار حق ثبت له بالشرع كماني 


حيار انعیب» لانه بو علم بوجود تخرير في البيع لنقص من قيمته كما في العيب 


اب 


نيو حق ني المال ثبت للعاقد المغرر به بخلاف خيار الشرط والرؤية فهما خياران 


O E FS ENS Fu Pa ES FE HOE Fa a Pata a La Ba Taal la aa‏ ۷2( و و ووو ووک ا کک کک ا ی اک کا کک ا ا 


e EO Amat UE‏ ت رر وأتره سے العقود کو ی سی ی ی 


المبحت الرانع 


الرضا باتع ر۰ 
فالعاقد ما أقبل على إبرام العقد إلا لرعبته في وجود صفة معينة في المبيع أو 
سال ره م٠‏ العسب. فادا فقدت هله الصثة أ و سحل المع معسا قشت لبعاقد إسضا, 
سا ټ ا س ا ' sm ٣‏ و اي ب ا 

دفعا لاضرر الواقع عليه من وجود تغرير آو کیت ٤‏ ابیع؛ فما آن العاقد قد 
رضي بامبيع بعد علمه بالتخرير فيكون قد رضي بالضرر وأسقط حقه في الخيار. 


me 
ا‎ 


8 أن سقط خباره فشو ل: اسقطت اخسا, أو أرطلته. 


وإما آن يكون الرضا دلالة: وهر 1 يفعل العا بالمييع فعلا يد رضاه 


ي 


به کاستعماله واستغلاله ومتاله: ركوب السبارة» ولبس الثوب آو صبغه» واساء 
على الأرض. وعرض المبيع على البيع. 


= 


8 اَن بص ف العاقد بالمبيع تصرفا يؤدي ی زوال ملکه له رعرصه أو کله 
ا إ س وۋ ا 1 
کالبیع والا حارة و اة وانرهن 


١/١‏ الکاسانی: بداٹم الصناثٹیہ ج۷/ ۳٣۳۳۷‏ الايا الحقائق اة ٤١‏ ابن عرفة: حاشة 
٢ *‏ ےا ا 2 ی اا 


ا 


ال د + : - mi)‏ : , 
لدسرقي ج ٠٠١ /٣‏ . الدردير: الشرح الصغر ج۳/ ١١١‏ النروي: روضة الطالبين ج٣/ ٤۷۳‏ 


کک i‏ ا ر اأ = 
آ۷ س م بانشسې . رة الصالس ی ١ب‏ اسن ماعو ١‏ مسك 2 f‏ ¥ - إل ج الما ف 
n‏ - ا س سل ا 


7 
E J E o e EE ¥ a be | س ا‎ | 8 ۷ 0 E ENE TODD ECD N O HD RE E WE 


التغرير وأثره 4 العقود - - ا 


وذهب الظاهرية ‏ إلى القول بان ستخدام ابيع أو استغلاله لايدل على 
ال ضا نة لان | ل ر حو ست اعافد فلا سق الا ياسقاطه صر ا حة أو الر ضا 


ثانيا: العلم بالتغرير أو العيب قبل العقد أو وقته. فمن أقبل على إبرام العقد وهر 
يعلم یا ره من تعر ير ول بطل خحاره» لان علمه بالتغریر أو العيب د 


Tj, 
سات‎ ١ 


ا 


تالثا: زوال العيب قبل الرد: إذا اشترى العاقد سيعا در فيه عیب ولم يعلمه 


فيشت له الخيار» فإذا مازال هذا العيب نهائيا قبل الرد سقط خياره لزوال 


{F} 


î 


ایعا: تعر المعقود عليه والمقصود ذلك عدم بشاء الیع على حاله بعد القبض 
ردلك إما بإاحداث نقصان بالمبيع أ أو آو أن تطراً زيادة عليه. 
وإليك بيان دلك: 


الارادات جا/ ۳١٤‏ ابن حزم الحلى ج۹ ٠۷١‏ اطفيش: شرح اليل وشغفاء العليل 

ج / ۲١٠.۲١١‏ ابن المرتضى: اليحر الإ حار حةً/ ۳٠١‏ العاملي: الروضة البهية شرح اللمعة 
الدمشقية ج ۳/ ٤4٩.۹۸‏ أبر القاسم: شرائع الاسلام ج۹/٠۳.‏ 

)اين حزم الطاهري: ا الحلی ج۷۳/۹. 

(۳) ابن عابدين: حاشية رد احتار حة/ 6۹ آير الحسن السغدي: النتف في الفتاوي الطبعة الثانية 


٩‏ ام جا/ 2١‏ الدردي: الشرح الصغر ح٣‏ / ٦۳‏ الشبرازي: اليذب جا/ ۰۲۹۱ ابن 
فل أمة: أ المغیی ويله الشرح 


ب 
ا 


م الکیر حا / ۲۳۸۸7 . اطميش : شرح اليا وشقاء العلا ج/۸١١‏ 


اتن امرتضی: الیحر الزخار ج / ۳۵۳۳۵۹ ایر القاسم: شرائع الاسلام: ج٣/ ٣۵‏ 


ا 


ى أشندية ۳ ۹ ا ا خرشي ح9 ۳۵ اطمیش: سرج انيل 


وشقاء العليل >/ 1Y‏ إل رتضى: البحر الرزخار جةً/ ١‏ العاملى: الر وضة الهية 


e AD 


سپس س التغرير وأثره سے الحقود 


۴ 
: 1 تت ب الس ل امش 1 أو شل 2 
آولا ادا حل ص ابيع عند امساري ر ثوب أو م جرع ص 
الناية» ثم تبن أل با بيع عيبا لم يعلمه المشترى وقد أخقاه أ لع ست 


واستدلوا على قوشم بالمعشول: وهو زه یشترط لرد المبيح اَن برده على 
الصسفة الق فبضها عليها ويدون إحداث نقصان في المبيع٠‏ وهنا قد 


لف هذا الشر ط» فالمشتري تبص المبيع ونه عست وأحد» فاا ور راه 


ریه عيبان» لاآن ذلك يضر بالبائع. وأما الضرر الواقع على المشتري 


٤ # = +‏ 3 ( 
نو جود العيت القديم فيدفع ا خی ه یدل اء الفائت 


( الكاساني: البدائع جه/ ۳۳٠١‏ السغدي: التف في الفتاوي جا/ ٠٤۵١‏ المرغيناني: اهداية 


الشرازي: المهذب ج/۲۹۲ الشريیی: مغن اتاج ج 0۸ الاسيوطي: جواهر العقرد 


ا ۹ 


2 اس ار تی الجر الرخار جا‎ (FT) 


.٤۹٦/۳ج العاملي: الروضة البهية‎ ۳١ ابر انقاسم؛ شرائع الاسلام جا/‎ ٠ 
1۳/4 (ه) اطغ : شرح الئيل وشھاء العليل‎ 


(7) انکاسانی : الندائه ج۷ ۰ المرعینانی: اهداية جا ۳۹۵ داماد آفشدی: عمع الان 
س 1 ا س ا ۳ . ا n‏ 
س ب u‏ الشہرآأزي: ادس ا TAY‏ الشربيي؛ مع امحتاج ج٣‏ ۸ 


ا 


ETRE | N O E NOD OS COSINE ET De ED EEE ECD TOE 


التغرير وأثره بے العقود 


٠ه‏ ولايدفع النقص الحادث عند وهذا قول المالكة 7 واختابل | 
تقول الثاني للاباضية إلا آنه يدفع أرش النقص عند الاباضة. 
ذلك ن البائع دلس على المشتري بإخحفاء العيب عنه» فعخدعه 
وغرر به» فيعاقب على فعله بإعطاء المشتري الحق في الخيار ٠‏ 
وآرى آن الراجح ماذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بعدم إثبات 
اخيار للمشتري عند حدوث نقص ي المبيع بعد قبضه وإن دلس البائع 
عليه لان الضرر لايزال بمثله» والمشتري يعوض عن حقه بأخذه قيمة 
العسب القدیم 
ثانياً: إذا طرأت زيادة في البيع بعد القبض» ووجد المشتري بالبيع عيبا م يعلمه 
فإن كانت الزيادة متصلة غر متولدة آي حدئت بفعل المتعاقد ولا يكن 
فصلها عن البيع كصب الوب أو خياطته أو البناء على الأرض أي 
طلاء السيارة » أو كانت الزيادة منفصلة متولدة كالثمر في بيع الشج 
واللبن» فهدذه الزيادة مانعة من الرد عند اخنهية 


OL 
الزيادة التصله عر المتولدة‎ 


وهذه الزيادة تمنع من الرد ويرجع على البائع بقيمة النقصان لانه لا 


3 اس ر شل بد أيه الحتهد QA / T=‏ ا خطاتب: صر اه الحليل ا ۶ 0 

() البهوتي: كشاف القناع ج۳ ۰۲۰۹ الرحسانی: مطالب آولی لنهى ج٣/ .۱١١‏ 

(۳) اطفیش : شرح اليل وشغاء العلا لاطفیش ج٤/۳١۲.‏ 

7 البهرتي: كشاف القناع 4/۳ 

)ابن اشمام: فتح القدير جا/ ۳١۷‏ المرغيناني: الهداية مع فتح القدير جا/ ۳٦۷‏ الموصلي: 


+ ٣ الاختار‎ 


(7( اس أ ر تضی: الحر الإ حار ج Toft‏ 


AM DOA YY SEES Rrra RN 


التفرير وأثره ے العقود 


مک فاا ع“ المع .ا > تا الشض )قا | 
كن فصلها عن البيع؛ وم تكن قبل القبض» فإدا رد ابيع فيرده مع 


۴ ا ¢ م ۳ 2 3 م 
الزيادة فيكون البائع قد أخحذ زيادة عن حقه وهذا ربا أو فيه شبهة انربيا 
)1( 


شر حرام 
فلا جوز رد البيع بالزيادة لإضراره بالمشتري. 
وذهب حهور الفقهاء"" إل القرل بأن الزيادة سواء أكانت متصلة 
أم منفصلة فلا تمنع من الرد فالمشتري باخيار» إذا شاء أمساك المبيع 
ورجع بقيمة العيب على البائعم. وإن شاء رده لآن الخيار حق لبت 
للعاقد للتدليس فلا يسشط بالريادة. 
إذا هلك المبيع بفساده أو موته ثم علم المشتري أن به عيبا يسقط حقه في الرد. 
ویر جع على البائع بنقصان العيس» لعدم کله من الرد لقوات عله 
هلاكه بنعل اله تعالى كالمرض. أم بشعل المشتري وهذا قول اخ والشافعة. 


> وسوا ء کان 


ر دھت <JI‏ کے ا دنه | 1 8 ا العست عن | مسري نم شلك | المبع 
کله. لن اهلاك قد حصل بغشه وخداعه اه ف عاق فعله. 


preety RRA porrymatri rt سیپس س پس سی‎ 


.۳١۷ / البابرتي: العناية هامش فتح القدیر جا‎ ٠۳١۷ أبن الممام: فتح القدير جا/‎ )١( 


حا/ ۹ البهرتي: کشاف القناع ح۳/ ۲۰۸ اين قدامة: الغي ج /٤‏ ۲۳۹. وهناك تقصسلات 
أخرى تتعلق بالزيادة يرجع اليها في مراضعها . انظ المصادر السابقة 

(۳) الكاساني: البدائع TTT N=‏ المرغيناني: المداية مع فتح القدیر لابن امام جة/ .۳٦۹‏ 

(:) الشيرازي: المهذب جا/ ۲۹۳ الشربيني: مغي اتاج جا/ .٥٤‏ 

() الخرشي: شرح الخرشي جه/ ٠٤١‏ الدردير: الشرح الصغر ج٣/‏ ۱۷۷ اخطاب: مراهب 


الخلا حا 121), ۳ 


r 
® A oo 


ا اا ا ع وھا اھ ا عاج عل اھ چ اک ھل اع ل ف اد ا ا اکا جل سل ا کا ا کت اھ کار می ا اھ چ اھ ا 


التغرير وأثره ے العقود 


اجنی يرجح امشتري عل ل شمن کله لانه قد دلس عليه وعشه» فیعاقت 
على یره بار جاع تمن ابيع کاشالا. 


u ۰ >‏ . و : ا 
غشه وخداعه. وقد او ضرا ا الشترى فیعاقب ر فة ازجاع ال 


فق لال اباتع م تک له بد و شلا ایح او زاش کہ حع عله لقهان ال 
2 ا ا إت“ 

س الضرر ی ُ. ر شض 

.٠٤۳ /٤ج ابن قدامة: المغتي‎ ۲٠۹ /٣ج البهرتي: كشاف القناع‎ )١( 


e SPR‏ ہو ارا ا اا ا ارا کر ا ا کا اک کا ار ر م کر ارک اک ا کاک اا کا ا ا ر اک کک ا کر ا ا 


التغربر وأثره بے الهقود pty‏ 


الخاتمب: 
وهي ھال صره لاهم نائج الحث وهي 
الاكراه من العيوب المخلة بالرضا فير فى التصرفات» ويبطل التصرفات التي 
لا تقبل الفسخح» ما التصرفات التي تقل الفسخ فيجعلها موقوفة على إجازة 
المكره. 
الغلط يعيب رضا العاقد إذا كان ظاهر فيجعل العقد باطلا إذا وقع في جنس 
العقود عليه وآما إذا وقع الغلط في وصف المعشود عليه فيكون العقد غير لازم. 
الغبن القاحش يعيب الرضاء ويؤثر في العقد فيجعله غير لازم. 
.إن التغرير والتدليس والغش والخلابة ألغاظ مترادفة في المعنى» وكلها تدل على 
استعمال أساليب احتيالية لتضليل الأخرين. 
إن الحناس بين لفظي التغرير والغرر قد يرهم آنهما لفظان لعنى واحد 
واخحقيقة آنهما غتلفان من حيث التعاقدين» والحكم:- 
ما المتعاقدان: ففى الغرر كلاهما سواء في الحهالة بحقيقة الأمر» وفي التغرير. 
فا حد هما عالم به والآخر لا یعلم بوجوده. 


أما الحكہ: فوجود غرر فى العقد يفسده آما التغرير فوجوده في العقد بجعله 


عبر لازم. 
ال التغرير 9 رتیخل شک اه واحدا بل کما یع بالفعل» يع بالقول» أو حصن 
الكتمان. 


3 
و کک 1 


س 


التخرير وآشره 2 العقود 


۷ لتعریر حرام بآشکاله ولکن ادا سا وفع ٤‏ انعد فجعله عر لازم. 


ب انات ار ا م پم ا علي ار اخي» وو جوب رد مقدار 


النجش. وتلقي الب والاسترسال: رشي بيوع تۇر ي العقد. فتحعله 
عر لازم دشر ط ن يقم قها عن خارج عما اعتاده الاس 
بيرع الأمانة:- جائزة في الأصل. إلا إذا ظهر فيها خيانة» فيثبت حق الفسخ 
لن غرر به» سواء ظهرت الخيانة في قدر الثمن أم في صفته. 
١‏ . لا فرق ین تغریر الزوج أوالزوجة في ع عقد النکاح» فیثہت حق العسخ بالتخري 


سے ہے 


لاي منهما ويرجع الزوح الغرر به بلمهر على من غره سواء آكان الولي آم 


.١‏ إن للتغرير شروطا لا بد من مراعاتها لإثبات ايار للعاقد المغرر به. 
.١‏ يترتب على إثبات الخيار لمن غرر به الأمور التالية: 
- عند اختيار العاقد المغرر به الرد» فلا بد من رضا العاقد الآخر أو حكم 
القاضي. 
ب- يثبت الخيار على التراحي ولمدة ثلاثة آيام للعاقد المغرر به 


OD, (VAY Fees mRNA 


م“ رز 4 خيار التغرير بالاأمور التالة: 


“٤‏ تغبر المعقود عليه بالنقصان أ 


إ 
CO‏ 


فوات حل العقد. 


E ee eat E ONE O NOME 


التغرير واثره ب4 العقود 


ال بأدة. 
ایک 


ا ا ال اک عل ا ا ا کو اا ا کا عو اک ا ات ع فا ا سز ال ا کا ا اا اا کا ا کا کن جا ج اک کک 


التغرير وأشرد ب العقود 


بن آبي شيبةء عبد الله بن محمد بن أبي شيبة براهیم بن عشمان بن أبی بکر بن 
آبى شبة الكري ایی ت ۳۵اه مصف ابن بي سسة ٠‏ الطرعة الاورل. 


ر الفکر ۰۹٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م.‏ 


- ابن تيمية» آبو العباس تقى الدين أحد بن عبد الحکیم ت۷۲۸ه الفتاوى 


۳- ابن تيميةء تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيميةء مجموع فتاوى النكاح 
وأحكامه» الطبعة الأولى» الدار المصرية اللبنانية ۱۹۹٩۲‏ م. 

~٤‏ اين تيمية أحد بن تيمية» مجموع فتاوی شيخ اللإسلام آحمد بن تيمية» الطبعة 

الاولی. مطابع الرباض ۳۸۳١ه.‏ 

ابن جزيء» محمد بن أحد بن حمد بن عبد الله بن جزيء الكلي» القوانين 

المقهية ر یرد آي معلومات عن الكتاب). 

- ابن حجر العسقلاني» أحد بن علي بن حجز العسقلاني 9۲-۷۳۳ ۸ه فتح 


الا ری شرح صحیح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. 


س ت 
قق محمد فاد عبد الباقي» دار المعرفة. 
۷ اسن دقن العيد» تق الد > ا بي الفتح الت لشهير بإبن دقیق العبد ت ۲١٠۷ه‏ 


إحکام ا حکاھ م سرج کف ۵ اا دا ار الكت العلمية. 


۸“ ابن رشد» محمد بن أحمد بن محمد بن أحد بن رشد القرطى» بداية اجتهد 
ونهاية المقتصد مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة. 


۹~ اسن رشك مید مات ابن شل دار صادر» دەر ولا 


svercaasceceacnnceanenagerantet A 0 Janssen 


التغرير وأثره .ل العقود 


+ س اسن عابدین» ما امین الشهر ا س عایدین› حاشرة رد احتار عا ی الدر 
المختار» المطرعة الثالنة» مطبعة مصطقى البابي ا ځحلې وآولاده بمصر ٤١٤۱ھ‏ - 
AA‏ 

ه۱۲١۲‎ - ۱۱۹۸ ابن عابدین» محمد آمین آفندي الشهیر بابن عابدین‎ -١ 
۰م‎ yV — «ITT A مو عة رسائل ار بن عابدین دمشق  | المكتة اهاشمہة‎ 


١‏ - ابن عاشور» محمد الطاهر بن عاشور؛ تسر التحرير والتنوير» الدار التونسة 
اشر ۱۹۸8 

۳ - ابن عرفة» شمس الدين محمد عرفة الدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبرء دار الفكر. 

٤‏ - ابن قاضي سماوه» حمود بن إسماعيل الشهير بابن قاضي سماوه النقى» 
ت الفصوليين» الطعة ت لايل لمطبعة الأزهرية سنة ١٠٣١ه.‏ 

-٥۵‏ ابن قدامة شم الذي ١‏ ي الفرح عبد الر ہن بن آبي عمر حمد ین آحمد بن 


قدامة ١‏ القد ت ۹۸۲ف الشر الكبير على متن المقنع مع المغنى» طبعة 
جديدة بالاوفست» دار الکتاب العربي ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲ م. 

١‏ - اين هدامة» موفق الدين آبي محمد عبد الله بن أحمد بن ¿ فدامة ت ١١١ه‏ المغن 
على ختصر الإمام أ أبي القاسم عمر بن الحسین بن عبد الله بن أحمد اخرقي ت 
٠ه‏ ومعه الشرح الكبير» طبعة جديدة بالاوفست» دار الكتاب العربي 
NTA‏ 

۷- ابن القيم» شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم 
حوزية ت١۵۷‏ إعلام الموقعين عن ر ب العالين» إدارة الطباعة المنرية. 

۸ - ابن القيم أبن ق قيم الحوزية» زاد المعاد في هدي خر المعادء دار الكت العلمية» 


ا 


م بے اس 
در وتا 


التفرير وأثره 4 العقود ب 


۹ ابن ماحه» ا اھ س بن ب زیخ سنن ابن ماجه ۲۷۵-۲۰۷ 


۾ س ابن الرتضي. امد 5 کی س ا ۹ BA‏ الحر الز حار الجامع 
لذاهت علماء الأمصار اللعة | الثانية» مو سسة انرسالة ٤۱۳۹ھ‏ ۵١۱۹۷م.‏ 


١‏ - ابن مقلح» أبنو اسحق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
ل لويخ الي ع ف ن لمقنع» الطبعة الأولىء الكتب الإسلامي. 


- ابن مفلح» شمس الد سن المقدسي أبي عبد الله حمد بن مفلح ت۳٣۷ه‏ 
الغروع الطبعة الثالتةء عام الکتب» بیروت» ۱۳۸۸ھ - ۷٦1۱۹م.‏ 
ابن منظورء آبر الفضل جال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي 
الملصري» لسان العرب دار صادر» روت ١۱۳۷ه‏ - 7 م. 
۶ این جيم زين الدين بن جيم اختفي» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» دار 
المعرفة للطباعة والنشر بعروت» لبنان. 


ه١٦١ ابن هبيرة» عون الدين آبى المظفر بى بن محمد بن هبرة الحنبلى ت‎ - ٥۵ 
- ه١۳١١ الإفصاح عن معاني الصحاح الطبعة الثانيةء المكتبة الحلبية‎ 
۷م‎ 

۲~ ابن اهمام» کمال الدين e‏ بن عك الواحد السيواسي نم السكندري 
المعروف بإبن اهمام الحنفي ت ١1۸ه‏ شرح فتح القدير على اهداية الطبعة 
الثانيةي دار الفكر. 

۷- آبو داود» سليمان بن الأشعث السجستانی الأزدی» سنن أبى داود» إعداد 
وتعليق عزت عبيد الدعاس وعادل السيده الطبعة الأول» دار الحديث 
۱ھ - ۱۹۷۱م. 


(1A۷) RD E EE E E O E i CI POPE PE Ea u FE Fa E o aa Ea Tak‏ وز اوو ووک رک کک اا ا ۹ک ت ر د ا اا کر کک ا کا ا 


التغرير وأتره بے العقود 


۸- ان الشاسچ جم الذب“ حع ی احخس ا ٣٢۲‏ اھ = ۹۷٦١‏ هھ شاتہع ال ساام 
کم س اا ا ب س 
في مسائل الحلال والخرام الطبعة الأرل» مطبعة الآداب في النجف الأشرف 
۱۹14-٩‏ ^. 
۹- أجر إا الكردي» فسخ الزواح بحث مقارن بين |١‏ 
ا 


۲- الازهري» صالح عبد السميع الاأبي الأزهري» جواهر الأكليل شرح ختصر 
انشیح خالا ت دیل شس امام مالاك دار إحاء الكت الى ده یس البابی 
الحبی وشرکاه. 


we 


سم کو ل ا ییا 1 ن جي | ا سيت طي٠‏ سچږ اھر العقود 
ومعين القضاة والوقعين والشهود. الطعة الأولىء مطبة السنة اعحمدية ٤١‏ ۷١١ه‏ 
- 2م 


٣۳‏ اصشش مد نوسب أطفیش» سرح النيل وشاء العليل؛ المطعهة 
السلفيةء القاهرة ٤‏ ۹۲٠م.‏ 


- الألباني» محمد ناصر الدين الألباني» صحيح سنن ابن ماجه» الطبعة الأولى» 
ا بروت» ۷٩٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م.‏ 

- الألوسي. أ بو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي المتوفى 
سلة ۱۲۳۷ کے ت اي | یتسہ 


ر القران العظيم والسبح ا ماني الطعة 


K. 


(AAJ BO HOCK hm EHH DCMS JC, NHC ET CC OL ir br IEE E bo HE E E HE j‏ ا ا ا ی ی ا ی ق ا ےا ا ی ےا افیا کے یر 
ي ( 


التفرير وأآثره غ العقود 
- الانصاري» شمس الدين محمد بن أحد الرملى الأنصاري ٤٠٠٠اه‏ - 
۹م غابه اليان سرج رند اس رسلان» سر که محكتة و مطعة مصصفی 
1 6 

انبا بي احلی وأو لاده متسر 


A‏ اتشر زی احمل س اخسن الشتأارى الانشروية ۴ لھ ای مشه النعمان» 


و 


| اة المصرية» القاهرة ۲۸ھ - AT‏ 

۹- البابرتي» أحمد الدين محمد بن محمود البارتي» ت ١۷۸ه‏ شرح العناية على 
| ش | یت س ا 2 الطلعة الثانة 1 
شب | ره ص رح فسح القدير الطرعة لا مه دار الفكر 


و مس ال جور مي ٠‏ لیمان بن عمر بن مد البجيرمي الشافعي› سحاشية الجر هي 


ar 


على المنهح المسامة التجريد للقع العبيد الطبعة ة الأخيرة مطبعة مصطفى البابي 
الحلى وآولاده را م 

۱ - البعلی» أحد بن عبد الله بن أحد البعلی ۱۱۰۸ - ١١۸۹‏ ه الروض الندي 
سرح کائی المتدىء ٤‏ ره 8 احمل س حنبل الشيباني: امعلعة السافة» 
القاهرة. 

۲~ ا : یکر ر بالسىد ا بن السيد محمد شطا الدمياطي 

الملصری» حا إعانه | لطاليين على حل أ فتح المعين بشرح فرة العين 

همات الدين ال الدين أبن تك العزيز ا المنانى» الضعة | الثانية» 

دعلرعة الا پې وآولاده : ۳7 هھ - 1۹۳۸ء„ 

مصطفى | بابي | EE‏ صر م 

= البهرتي. منصورر نن یو سں البهرتي» الروض المربع بس رج زاد المستنقع. عام 

الکتتب» روت 

١‏ - البهوتي» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» كشاف القناع عن متن 
الإقناع» مطبعة احكومة یکت 8م 


a a U DD OO DO 1 ۸ ۹ 1 Rr NEMS Ea Fea laa Fe SRST E fa ea o E 


التغرير وأثره ب العقود 


- البيجوري» إبراهيم البيجوري» حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح 
العلامة ابن قاسم الغزي على متن الشيح آبي شجاع في مذهب الاما 
الشافعي» مطبعة مسطضفى البابي | ا حلي وأولاده خر . 

7 - الترمذي. ابو عیسی خود 6 عیسی ن سو رة ۲۹ om‏ ۷۹ھ الحامع 
الصحيح وشو سن الترمديى عشی وتخريح وی فوا عبد الباقي» دار ا الكت 
العلمية ۸٩٤۱ھ‏ ۱۹۸۷ء. 

۷ - التسولي» آبو الحسن علي بن عبد السلام» البهجة في شرح التحفة على 
الأرجوزه الطبعة الثانية» شركة مصطفی البابی الحلى وأولاده عصر ١۷١١ه‏ 
س ۱م 

س التقتازاني. نیرا الدين مسعو د بن عمر التمتازاني الشافعي رت ٩۲‏ ۷ھ سرح 
در ق لت ا لمنان. 

- احصفکی یالت الدين عمد بن على حصني الحصفكى. الردا لختار شرح 
تنوير الأبصار مع حاشية رد الختا ا الطلعة ا ا ل اا 
وأو لاده صر اھ ~ 8م 

١‏ - الحطاب أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربى المعروف بالحطاب 
۲ ۹ 7 ۵ ۹ ھے. مو اھ الحلیل بسرج ختصر خلیل» الملرعة إلثالثة» دار الفكر 

٩ھ‏ ۲م 
. اخازن. على س کو ا س إبراهيم الىغدادى الشهر باخازن ت ٣۵٢‏ ۷ه 


تفسبر الخازن المسمى لباب التأويل في معانى التنزيل» الطبعة الأولى» دار الكتب 
العلمة 2 اھ ~ ٥م‏ 


E ROD NEHE MOS NENE ORS RS | | ا ا ا ا ا ال ا عا چين را ا ا ا 0 ي‎ 0 | O CH HE DH E O OO r E N O 


التغردر وأثره ے العقود 


-٥‏ داماد أفندي» عبد الله بن الشيخ محمد بن سليمان المعروف بداماد أفندي» 
حمع الأني 4ة ت إل ء الترإر 
جع لانهر في شرح ملتقی الاجر دار احا راث العربي 


سس الدنوسى؛ ايو ر ل کسان اله ل سد الدبوسى اخنفی اس ۰ ۳ش النكاحج س 
الأسرار اللعة الأول & دار انار ۱۳ ٤‏ سے ~ 7م 


:5 
ا 


۷-- الدمشقى» حمد بن عبد الرحمن الشافعى الدمشقى» رحة الأمة فى اختلاف 


wr 


الأئمة مكتة الاستقامة. 


س 


۸ س الدردير» ابو العرکات ا حل س مد س جمد الدردير» الشرح الصغر على 
ارت اللسالك وباهامش حاشية الشيخ اهمد بن محمد الصاوي الالكى دار 


المعارف صر ۳۹۳١ه.‏ 
۹~ الدردي» أو الركات سد ی احمل الدردير» الشرح الكسر هامش حاشهة 
الدسوقى. دار الشکر. 


س الرازی» ابو اخسن احمل 5 فارس 8 زکریا الرازى اس ۵ هھ اة 


الشقهاء الطبعة الأول ۳١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م. 

١‏ - الرحيباني» مصطفى السيوطي الرحيباني» مطالب أولى النهى في شرح غاية 
المنتهى. منشو رات المکت الإسلامی» دمسی. 
الرملي الشهير بالشافعي» نهاية الحتاح إلى شرح المنهاح في الفقه على مذهب 
الإمام الشافعى رضى الله عنه. 


E a aa O E E N ah ai aa a a EE e Ea a‏ ا ر ی ا 


التغريرواثره 4 العقود س 


۳- الزرقاء مصطفى أحد الزرقاء المدخل الفقهى العام الطبعة الثامنة مطبعة 


س 4 


ا اة 2م 


- الزيلعي» فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي» تبين احقائق شرح كنز 
اللدة ت۰ القلرعة الأول عة الکری الأميرية ۳ه 


رخسي شمس الدين السرخسي» المبسوط الطبعة الثانيةء دار المعرفة 


س اب لسر طاړری» د. حمود ال لسرصاوي» شرح قانون الأحوال الشخصية الاردنى. 


الصعة ال9 وی دار ألعذه ری“ عمال. 


¥ سعد بو اخسن التقربق سال الزوحن للعیو ب رسالة ما جحستر 4۹¥ 1 م 


ر ر ا ۹ . 1 + 4 چ سر س 
۸~ السغدي» انو اخسن علي س اخسن بن سکم السعدي بت 1١‏ ٤ه‏ - 


الشر د ل عمال ١ QAR‏ م 


٩‏ - السمرقندي» علاء الدين السمرقندي تحفة الفقهاء وهي أصل بدائع الصنائع 


1 ا 


نکاساني» دار الكت العلمية ببروت. 

۷ اس الشافحى انو عرد الله عمد بن إدريس الشافعى» الام الطرعة الأول مخترة 
الكليات الأزهرية ۱۳۸۱ھ - ۱۹1۱م. 

| الشرامسلى أو ا الضاأء نور الدين علي بن علي الشيرا راملي | القاه ری“ حاشه 


NOR NV ا مشر‎ 


ECE DEERE | r O OE E E DD KOKI n r r OC a O r EME ROSE WMC 


صصص n‏ التغريرواشره 4 الق reee‏ 

۷۳- الشروانى» عبد الحميد الشروانى» حواشى عبد الحميد الشروانى وأحد بن 
قاسم العبادي على تحفة الحتا بشرح المنهاج تأليف شهاب الدين أحمد بن 
حجر | هشم الشافعى - دار إا کر بروت. 

-۷٤١‏ الشوكاني» محمد بن علي بن محمد الشوكاني ت ١٠٠٠ه‏ نيل الأوطار 
شرح منتقى الاخار من أحاديث سيد الاخيارء المطبعة الأميرية» دار الحيل» 
ر و اسه ۷ 


mm 


بت 2۷٦١‏ فش المهذب ف 2ه امام الشافعی» الطرعة الثانية» مقلرعة مصطفی 


2 
ا 


البابي الحلپى وأولاده صر ۱۳۷۹ھ - ۱۹۵۹م. 
٦‏ ۷ صالح الكوزه يانكي» حمة الطالبنين» ي قسم المعاملات من فته الشافعي» 
۷- الصاوي. أحمد بن محمد بن الصاوي المالكي. بلغة السالك لأقرب المسالك. 
الطبة الأخررة. مطبعة مصطفى البابى الحلى وأ 


می 


اده سر ۲م 

۸- صسحى احمصانى» النظرية العامة للمو جات والعقرد فى الشريعة الإسلامية. 
الطبعة الثانية دار العلم للملایین ٠۹۷۲‏ ءم. 

۹- الصديق عمد الأمين الضريرء الغرر وأثره فى العقود فى الفقه الإسلا 
۳۸ھ ~ 7م 

“٠‏ الصنعانى» شرف الدين احسين بن أحمد بن على بن محمد بن سليمان بن 
صالح السياغي الحيمي الصنعاني» الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير. 
دار احا ل ورلا 

-۸١‏ الصنعاني» محمد بن إسماعيل الأمير اليمي الصنعاني ت۸۲١١ه‏ سبل 


8 
2m 


۱ : م 1 ك 
الام سرج بلوع ارام من س أدلة الاحكامء دار اسحد اٹ . 


OAT DOOR RRA) ( QF farses RSNA RNN 


التفرير واثره به العقود __-‌۰_+`„_٭»٭- 

۲- العاملى» زين الدين الحعى العاملى ت ٩١١‏ - ١٦۹ه‏ الروضة البهية في 
شرح اللمعة الدمشقية» الطبعة الأولى» مطبعة الآداب النجف الأشرف. 

لرزاق: آبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المصنف حقيق الشيح 
حبيب الرحهمن الأعظمىء الطبعة الأول المکتب الإسلامي» 1۳۹۲+ - 
۹۲م 

-٠‏ عبد احيد مطلوب» نظرية العقد طبعة 1۹۸٩‏ م. 

-٥‏ علي حیدر» درر الحکام شرح مجلة 0 مطبعة غزه. 

-٠١‏ على عيى الدين على القرة الداغي» مبداأ الرضا ثي العقود» الطبعة الأولىء 
7ھ = 14۸0 م. 

۷- العينى» أبو محمد محمد بن أحد العيي» البناية في شر المداية الطبعة الثانية 
دار الفكر ٤اه‏ > ١١1م‏ 

٨۸‏ - الغمراوي» حمد الزهري الغمراوي» | الوهاج» دار الفكر. 

-٩‏ الغنيمي» عبد الغنيمي الدمشقي» ا الحتر. اللباب تي شرح الكتا 
على المختصر المشتهر باسم الكتاب الذي صنفه الإمام بو الحسن أحد بن عمد 
القدوري البغدادي احنفي. تحقیق تحمد يي | الدين عبد الحميد. 

-٠‏ الفيروز آبادي. جد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي القاموس احيط. 
دار احیل. 

-١‏ الفيومي أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي المصباح النير في غريب 
الشرح الكبير للرافعي» الطبعة الرابعة المطبعة الأمبرية القاهرة ١۱۹۲م.‏ 
- القرطي» أبو عبد الله محمد بن أحد الأنصاري القرطي» الحامع لأحكام 
القرآن. الطبة الثانيةء مطبعة دار الكتب المصرية ۱۳۸۰ھ - ۱۹۱۰م. 


CC r O E a‏ 0 ا ا ا ا ا ا اف ع ا ا ب اج اول اغا ا ال ڪا ا ا اه ا غ بد ا و و ی ر ہے ر کا یا ےک کا ا 


التغردر وأثره ے العقود 


۳ - القرطبي» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطي» الكاني في 
فقه أهل المدينة المالكيء الطعة الأول» دار الكتب العلمية ۷١٤إه‏ - 
AY‏ 

ع ۹ س قاو بی » شپها ب الدين القلبوبى ۴ لشیځ عمیره. حاشستا القليوبى وعمره على 


. ٍ ا 8% ت .« 
مرح لسا“ مة حالالں الدين الي لی منهاج الصالىن للشيح سکاب الدين 
النووي في فقه مذهب الإمام الشافعي مطبعة أبناء مولو 


© ۹ س القنوجى» أ ق بو الطب صدیی س جسن بن علي | نى القنوجي اليخاري. 
ا الندية سرج الدر المهية» ډار احیل؛ در و لا ان 
- الكاساني شیا“ ۽ الدين أبى یکر س المسخو ت الكاساني اسحنفی ات AY‏ هھ 
بداتہ الصنائع ٤‏ در نیب الشرائم. الناشر زکریا علي يو ستف. 


Ct. 


الکشناوي؛ أو بكر بن حسن الكشناوي» آسهل المدارك سرح إرشاد السالك 
في فقه إمام الأآئمة مالك دار الفكر. 


۸ - مالك بن انس ٿت۷۹١ه‏ المدوة ا دار الفكر» دروت ۷ م. 


۹ - مالك بن آنس» الموطاء الطبعة الثانيةء دار ! حیاء العلوم» بروت» ١١٤١ھ‏ - 


٠١‏ - حمد آبر زهرة»ء المكلية ونظرية العقد فى الشريعة الإإسلامية» دار الفكر 


-٠١‏ عمد الأميرء الاكليل شرح ختصر خليل» صححه أبر الفضل عبد الله 
الصديق الغماري» مکتہة القاهرة. 


۴~ سک ر شك رض تسر القران احکیم الشهر بتقسر المنار» الطعة الشانية 
دار المعر فة. 


ar E A DG e DO GD e EEN Fa Eh Fo He Paa PS Fa AF Ee loa CP AE Ea ao EE Fa i a 


التغرير وأثره ے العقود 


۳ 


# 
ا 


- 
UF 


۷ 


ا 


“١‏ حمد رواس تلعه جى د حامد صادفی فتيى» معحجم لغة المقهاء الطعة 
الأول دار النغاش ٤١۰١‏ ۱ه ۹۸۵١ءم.‏ 

. سا أ 
= یمد سللام مدکور» ادحل لاشته الإسلامي 9 ل2 ای معلو مات ن 
الكتات). 


= شیا مصطفی شلې 4 الدخل ي شقه الإاسلامي. م عة الدار اا عة 
-١‏ مد المعيني. الإكراه وآثره فى التصرفات الشرعية الطبعة الأولل» مطعة 


سس ن لو ب موسى» | مشه ا لاسلامي» اللعة الثالة» دار الکتاب العربى. 


| 3 اللغة العربية» المعجم الوسيط تام بإخراجه إبراهيم مصطفى» أحد 
لزیات» حامد کے القادر» کور علي ال لحار دار إححاء الترانت العربى. 


۹ ۰~ ا سار الدين س اخسن على س سلىمان ا داوی» الانصاف ف 


اي 


معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء الطبعة الأول. 


٠١‏ - امدكرات الإيضاحية للشانون المدني الأردني» مطبعة التوفيق. 


~١‏ مسل 


آبو سین ل بن الحجاج ا النیسابورتي ۲۰٦‏ - 


س د 


١‏ - لم بو الحسن ال س ل الطلعة الات 


SAJ e MOSS KS HEC DR CRE EC E PD N I br ME e E 


دار ا ناء الت اث العر ب سر ۹ - لمنان AA: — IYE °C‏ م 


٠-١‏ مصطفى اخل. اثر الاحتلاف فى القراعد الأصولية فى اختلاف 


GD‏ کا ا ا ااا اا تاا لے با ج کا ااا کے س اا ج ا اا ا اتا ل کد اک ا ا 


التغذریر واثره ے المقود 
١ @‏ امقدسي» اء الدين کد ر س إبراهیم المقدسيى» العدة سرح العمدة 
فته إمام السنة أحمد ن المطعة السلغة ومكتتها. 


س سو 9 0 ا 1 
بح نور الأنواء ر على انار | TT‏ : لطبعة الكرى اة 8 تشے. 
۷إ نواه 


ق ابو سد الہ سو را س یو ست بن ابی بي القاسم العبدری لشھہ پار لشهرر بالمواف 
ت ۹۷ ۸ه التاج والاکلیل لختصر خلیل. ت مو اش اخليل» | الطعة الثالتة 
دار الفکر ١١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م 


۸-- الو صلی عبد الله بن حمود بن مودود الموصلى الحنقى الاختار لتعليل 
الميختار» دار الکتتب العلمية شار و لسا » لىنان. 

۹ = النسائي. جلال الدين السيوطي» سنن النسائي» محقيق عبد الفتاح ابو غعدی 
الطبعة الأولىء مكتبة المطبوعات الإسلامية ببروت ١١٤٠ه‏ - ۱۹۸7ءم. 

-٠‏ النسفي. ابو البركات عبد الله بن أحمد المعروف جحافظ الدين النسفي ت 

٭ ١‏ ۷ھ کشت الأسرار سرح المصنف على المنار ٤‏ الأصول م تع سرح نور 

الانوار على المنارء الصعة | الأرل المطبعة الكرى الأسرية ٦‏ ٣ھ‏ 

1~ نظام وحماعة من علماء اند القتاوى أضندية» ٤‏ مدهب الإ مام الأعظم أبو 
نرت اللعمان» الطرعة الثالتة دار إحباء التراث العربی A a) E‏ م 

-١‏ النفراوي» أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي الالكي الآزهري 

بت * ۲ ۹ ١ش‏ المواکه الدوانى. الملعة الغانية» تة و عة مصطضفی | 
احلی وأولاده صر ۷مھ ~~ 2م 


کس ب الا سللامي. 


E CD 


التغریر وأثرد ے العقود 


NY ¢‏ النووي» أو ر کريا ن شرف النووي» امجموع سرح المهدب» مكشة اللارشاد 
ساب ۵ , 

2~ الليسابورق» ی اينه النيسابورى» المستدرك على الصححي» دار المعر فة 
در ۾ لا لمنان. 
الأقرال والافعال. مؤسسة الرسالة ٩٩٤۱ھ‏ ۱۹۸۹ م. 

۷-> اهيثمي» نور الدين علي بن أبي بكر اهيثمي ت ۷٠۸ه‏ ممع الزوائد 
و الو اثد محتة القدس. 

-_-۸٨۸‏ وهبه الزحيلى» الفقه الإإسلامى وأدلتهء دار الفكر. 


DECREE KOSE NS ir NEHS OEE Ye MI MOR OO KE OEE E 


التغرير وأثره ے العقود 


فهرس الآيات 


الآرےة السورة الآية الصفحة 
او مت a.‏ 4 ر سے م 
ا اياجا الذي منوا لا ونوا الله والرّسول الأنفال ۲۷ ه 
2 و ٤‏ پا ي م 
وونوا!ا کم وانتم تعلمو ن 4 
پ8 سے g~‏ ۾ لړ ل ج ق 
۲ اھا الد منوا لا تاڪلوا امولکہ النساء ۴٩۹‏ هه 
ور ا ت ی س ا 
يڪم بانبطل ال١‏ ان تکور ڪر ة عن 
و 
تراض منکہ 4 
۳ وان بع الا تقيطو فی ایی فک النساء ۳ ١ا‏ 


خا شلوا و 4 
وي ٍ 
.٤‏ #فطلقوش لعد > # الطلاق  ٤ ١‏ 
٣ے‏ 8 ت س لر ت 
a‏ .ت کے ر ا ا ع سے 
. ا ان تکور رة عن تراض منم ۾ النساء ۲۹ 8 
٦‏ 5 وق طن لوبي اللحل ٠١۹ ۱۰٦‏ 


۸ اياجا الانسن ما عك رَبك الڪريم 4 الانفطار ١ “٦‏ 
ا و ا ر ر 4 د ا u‏ 

۹ #یرید الله بكم اليسر ولا يريد بم العسر) البقرة A۹ A2‏ 
r r E‏ . 
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ور ا‎ 

٠٤١ ۲۲۹ #فإمساك معروفي او تریح بحسن ) البقرة‎ ١ 


۲ . ان الله يمرك أن د تدوأ الأمَكتإلن هلها النساء 0۸ ٠١١‏ 
۳ * يتاب اذہ اموا وفوا بالْعْمّودِ % المائدة ١‏ ١١لا‏ 


n CCD 


التغرير وأثره 4 العقود 


nom rrr kaa TITPILHHDTTTITITIINY 


١٤١ أن جارية يقال لما خنساء بنت خذام الأنصاريةء إن أباها زوجها‎ .١ 
وهی ثيب فکرهت ذلك فآتت رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
د نکاحہا)‎ 
٠١-٠٤ يا رسول اله تستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعي قلت: فإن‎ .١ 
البكر تستأمر فتستحى فتسكت فقال: سكاتها إذنها»‎ 
10 كل طلاق جائر إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقلها‎ .۳ 
٥ «ثلاث جدهن جد وهزهن جد الطلاق والنكاح والرجعة»‎ 
۸ إا البيع عن تراض»‎ 
الأعمال بالنية ولكل إمر‎ .٦ 


LS a 


{i 


ئ مانوی ۸ 
۷ إن الله جاوز لى عن اأ ام الصا والنسان وما ! استکر هوا عله ا 1A۸‏ 
۸ أن رجلا دکر الى 2 آله ڪل و في البيوع. فتتال دا بایعت شل ۳١‏ 


6 
لا حااره) 
۹ أن رجلا على عهد رسول اله کا ان یبتاع وکان ¦ ی قات بي ۳١‏ 
ی عقله ضعف. فأتى أ هله الني صاى الله عليه وسلم فقالوا: 
سو ل الله احج على فلان فإنه يبتاع ی عتددته ضعف» فلدعاه 
ونهاه» فقال يا نبي الته إو ي لا أصير عن البيع فقال: إن كنت غر 
تارثٍ للبيع فقل هاوه ولا حلابة) 
( لا ضرر ولا ضرارا 0 
الا محل لامرئ من مال آخیه شیء إلا ما طابت به نفسه» ۳o‏ 


LT ا ا او‎ CC OE O OM N OO 


التغرير وأثره ے السقود 


۳۷ أن رحلا قد أصايته آمة فى رأآسه فكسرت لسانه وکان لا يدع‎ ۲١ 
على ذلك التحارة فکان . يز ال يعان. فأتی التي صلی اله له‎ 


وسلم فذكر ذلك له» فقال إدا انت بايعت فقل لا خلابة.... » 


۰ 5 6 وا ےم چ 
.0 ھی ار رل ١‏ کن الغرر» 2 
س ا ا صا 


٦‏ 2 تر وا ااا م والغنم دمن اتاعها دد فاه جار التظرين بعد أ 


ال لها ان شاء مسك وال سا ردها وصاع ر 


۷. ابيع الحفلات خلابةء ولا تحل الخلابة لمسلم» 1 


۹. امن ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة آيام إن شاء أمسكها وإن 14 

شاء ردها ورد معها صاعا من عر 
.٠‏ من اشترى شاة حفلة فردها فليرد معها صاعامن تر... » 1۹ 
.۲١‏ «أطعمه الله وسقاها ۷١‏ 


2 


ت 


اروي عن النى صلى الله عليه وسلم آنه آمر رجلاضحك ۷١‏ 
بالصلاة ان يعيد الوضوء والصلاها 

YA نھی عن بيعم الکالي بالکاليء هوالنسيتة بالنسسئةا‎ E لني‎ j Yé 

اإذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوها ۷۹ 

۷۹ «البيعان باخيار مالم يمترها)‎ .٠ 

۷ لا حل مال امرئ مسلم إلا بطیب نقسه) ۸1 


اھ کاک ک کار کاک کک ق 8 E E a | ٢‏ 


التغرير واشره 4 العقود 


۸. امن اشتری مصراة فهو فيها بالخار ثلاثة آيام» ان شاء ردها 


وصاعا من تمر لا سمراء) 
۹ من اشترى مصراة فهو بالخيارء ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن 
شاء ردها ورد معها صاعا من تمر) 
٣‏ امن بتع اة أومصراة فهو با ضار تلاثة يام إن شاء أن 
يمسكها أمسكها وإن شاء أن يردها ردها وصاعا من 


4 
< 


م اڪ( 


ii من اشتری شاد مصر اة فهو جار النظرين...‎ ١ 


٠ امن اشترى غنما مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها..‎ .١ 

۳ «اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه 
بالدفوف» وليوم أحدكم ولو بشاةء فإذا حطب أحدكم امرأة وقد 
خضب بالسواد فلیعلمها ولا یغرنها) 

.١‏ «يا رسول الله إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها 
أفآصلة فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة) 

.٠‏ «لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والتنمصات 
والتقغلحات للحسن المغرات خلی الله) 

1 لا تلقوا الر کان ولا يبع بعضكم على بیع بعض ولا تناجشوا 
ولا يبع حاضر لباد) 

۷ آن رسول الله نھی عن بيع النجش» 

۸ «الرعة فی النار» 

۹ انهی رسول الله 3 أن نتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد) 

٠‏ لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى هبط بها 


إلى السوق» 


RH ROE FD E j E e O 


A 


A 


AS—A 


AA 


۹ 


۹۲ 


۹7 


۹۳ 


۹۹ 


ء 


١١١ من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه إلا أن يشرك‎ .٤ 


فيه أو يولیه آو يقیله» 


ج 
س . 


0 «التو ليه والاقالة والشركة سو |ء) 1¥ 


۾ 7ل النی صلی 3E‏ 1 اراد اجره بتع أو کر ر صسيی اله ره 1¥ 
بعارین فقال له الى ج ولي أحدهماء فال هو لك بغر سي ء.. ٠.‏ 

¥ مر رجل بقوم فيهم رسول الله عليه وسلم ومعه ثوب فقال له YY‏ 
بعضهم: بکم ابتعته؟ فأجایه ثم قال: کذبت رسول ل » 

۲ عن المسترسل راا‎ C۸ 


۹ «من استرسل إل ممن فغبنه کان غبنه دلك ريا) ۲٦‏ 
.٠‏ «المسلم آخو المسلم ولانحل لمسلم باع من آخيه بيعا فيه عيب إلا ١۳۳‏ 
دنه له) 


وان ذبا وکتما محقت بر كة بيعهما) 
0۲ «من باع عيبا م یینه» م یزل في مقت الله وم تزل الملائكة تلعنه» ١۳۳‏ 
۳. لا بحل لأحد يبيع شيا إلا بين ما فيه ولا محل لمن يعلم ذلك ٠۳١‏ 


إلا بينها 


r E Ya TAPA ESOP E slate EE a ae lalla‏ )۰( وان کا ا کل ت ا ا ا ا ا کک ا ا کک اک کک ا ا ا اا اک کد ھک ا کا 


التغربر واثره س العقود 


کم e‏ داه ۲ ۳ م چ ۳ " . 
. «كتب لي لی 5 هدا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من 


# 


حمد رسول الله 5 اشتری منه عدا أو أمة ل داء ولا غائلة ولا 


٥٩‏ ان رسول اله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار 
فلما دخل عليها وضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها 


e 


7 


٠ 


٤ 


\oY 


o 


e: 


1o 


a ED RENE NOE N e e a 


التفرير وأثره بے العقود 


فقال: يا أا عبد الرححهمن عبنت بسبعمائة درهم فأتی ابن عمر إلى 


۳-۳۵ 
عد الله س جعفر فقال' از عن اه درهم قا ما ال عا سا 


چ 


أن ترد عليه سج فقال ابن حعهر : بل نعطها إباه 


و اما 
ا 


ا 


للعباس إلى جانب المسجد أراد عمر اخذها ليزيدها في المسجد وأبي ٣١ ٠‏ 


ا 


۳. «عندما باع عبد الله بن عمر زيد بن ثابت عبدا بشرط البراءة من 
العيب بشمانغائة درهم فأصاب به زيد عيبا فأراد رده على ابن عمر اله 
فلم يشلاه فترافعا إل عثمان.... ) 


*. ابعث عمر بن عبد العزيز عبدا مسلما يبيع 


عم : کش کان الو م؟ قال: کان کاسداء لے لا از کت کت ازل ۹۹ 
ر ت تر م ی ات 


عليهم فانفقه... » 


السي» فلما فرع قال له 


ر 


. قول عبد الله بن مسعود أن الحرة لا ترد بالعيب») ۳۹ 


. قول عمر بن الخطاب آيا رجل تزوج امرآة وبها جنون أو جذام أو 

برص فمسهاء فلها صدافها کاماا و ذلك لزوجها عرم على ولها). 
ٍ أن مر س الخطاب تنعت رحلا على حص السعاية فتزوج امراًة 
5 


وكان عقيما فقال له عمر رضي الله عنهما اعلمتها انك عقيم قال: ٤۱‏ 
لاء قفاں قانطلی فاعلمها ثم خبرها ) 


کا ا ایر کک اک ا ا کی ای کک کو رھ راک کک ا ا ا کک کک اک را کک فک اک 


اة در وأثره بے العقود جس و س ا 


فهرس الموضوعات 


الخ 
المقدمة 
التمهيد في عيوب الرضا ۷ 


المطلب الأول: الإكراه: تعريفه» شروطه» آنواعه» أثره فى التصرفات. ۹ 


if Î! 


المصدب الثاني : الغلط : تعريفه» أنواعه» آثره في التصرفات. ۲۲ 
امصب الثالث: الغبن: تعريفه» أقسامهء أثره في العقود» شروطه. ۲٢‏ 
الفصل الأول: التعريف بالتغرير والمصطلحات ذات الصلة 3 
المبحث الأول: التعريف بالتغرير ٥‏ 
المبحث التانى: الألفاظ ذات الصلة ٤۸‏ 
الطلب الأول: التدليس ٤۸‏ 


لقر الأول التعريف باحص اة ٥‏ 
أ “ tall‏ ر س mm‏ 
شرع الثاني: حم | ريك 1 


التغرير وأثره ے العقود 


الغرع الثالث: المسائل الملتحقة بامصراة ۸ 


التعرير اشعلي شس ع الزواج ۹۲ 
المبحث الثاني: التغرير القولي ۹0 
المطلب الاول: التعريف بالتغرير القولى ۹0٥‏ 
الطلب الان تمل قات التغرير الول 5 عصود العاو ضات ۹٦‏ 
f 1h |‏ 

اشر ا وا النجحش 8 
ال ع الشات : تا سان e‏ 
الفرع الثالث: بيوع الأمانة 1۱۲ 

7 ب ج ا 


ال ع ال ايع: لاٴستر سال 9 
e 1‏ بیع الاسترسان 

المطلب الا لث: التغرير ألو ولي ي عشل النكاح YA‏ 

الحث الثالث: التغرير بمحض الكتمان. ۳۲ 


الطلب الاأول: التغرير بمحض الكتمان فى عقود المعاوضات ۳۲ 


ب الثانى: التغرير بكتمان العيب في عقد النكاح ¥ 


الفصل الثالث : حكم التغرير وأدلته وشروطه ¥ 
المعحث الأول: حکم التغرير وأدلته. ۹ 
البحث الثاني: حكم العقد الذي يحون خلا للتغرير. 1٩‏ 
الميحث الثالث: شر وط خيار التغرير. 0۹ 
الفصل الرابع : أثر التغرير في العقود ۳ 
الببحث الأول: الرد بالتغرير وحاجته إلى التراضي أو القضاء. ٥‏ 
المىحث الثانى: توقيت خيار التغرير. 3۸ 
المىحث الثالث: إنتقال حار التغرير. ¥۳ 


E E E E E a ۷) Bke Ea BoE Ne Pe YN eo a Na 
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التغرير واثره بے العقود 


1۷7٦ 
1A۲ 
۱۸۵٥ 
4۹ 
Yu 
0 
۲*٦ 
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